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لـــعـــلّ الــعـنــاية المطلقة التي أولاهـا كــل من الـفــقـهـاء و شُــراح الـقــانــون لــمـسألة الإشكاليات الـواردة عــلــى تــنــفيذ الـحــكــم الـجــزائـي ، لا تــكـاد تــظـاهــي مــن حــيــث الأهــمــيــة و الــمـكانـة تــلـك الــعــنايـة الــتــي أولــوهـا إلـى إشــكـالات تـنـفــيذ الــحــكــم المـدنــي ، ولــعـل ذلـك راجــع بـالأسـاس إلــى سـبـبـيـن رئــيـسـيـن : ، أولــهــما كــثـرة تــداول مــســألة إشــكالات تـنـفـيـذ الـحـكـم الـمــدنــي مـن جـهـة ، و الــدقـة الـمـتـنـاهـيـة الـتـي تـنــاول بــها الـمـشرع هــذه الـمـسـألـة مــن جــهـة أخــرى ، بــحـيـث وردت أحــكــام الإشــكـال الـتـنـفـيــذي فــي الـمــادة الــمــدنـيـة مفـصــلة ومــبــوبـة صــلـب الـفــصــل 211 مــن مــجـلـة الـمـرافــعــات الـمدنــيـة و الــتـجاريــة،  الــذي جـاء مـتـكامــلا مـن حيـث الــصيـاغــة و الــحـلــول الـقـانــونـيــة المـقـترحــة لـمخـتـلف فــرضـيـات الصـعــوبـة الـتـنـفـيـذيــة،  و ذلـك خــلافــا لـمـســألة الإشــكــال الــتـنــفــيذي فــي الـمـادة الجـزائــــية و الــتـي وردت مـقـتــضـبـة و غـيــر دقـيـقـة صـلـب فـصـلـيـن وحـيــديـن هـما الــــفصـلان 340  و 341  مـن مـجـلـة الإجـراءات الجــزائـــية . 

عــلـى أنــه و لــئــن بــدى الإشــكـال الـتــنـفـيـذي فــي الــــمــادة الـــمـدنـيـة  عــلى مــا هــو عــلـيـه مـن الأهـمـيــة ، فـإن للإشكال الـتـنـفـيــذي فــي الـمـادة الــجــزائــــيـــة أهـمــيـــــتـه الــخــــاصـة بــدوره و ذلـك بــالنـظـر خـاصـة إلــى ما 


يــكــتــسـيـه الـحــكـم الـجـزائــي مــن تـمــيـز و خـصـوصـيـة بــاعـتـبـاره  يـمـثـل مـرحــلـة تـجـسـيـم الـنـص الـجـزائـــي بـالفـعـل و تـحــويـلـه مـن مـرحـلـة الـتـجريـد إلــى مـرحـلـة الـتـجـســيم ، هــذا بـالإضـافـة إلـى كــون الـتـنـفــيذ هـو الأثــر الـقـانـونــي لـلـحكـم وهـو الـهــدف الـرئــيـسي و الـنهـائــي للإجــراءات الــجـزائـــيـة،  و مـا الإشــكــال الـتـنـفـيـذي إلا وجــه مـن وجـوه إعــاقـة أثـــر ذلك الـحـكــم .

هـذا و تـجـدر الإشـارة كــذلـك إلــى مـا يــكـتـســيـه الإشــكـال الـتـنـفـيذي فـي الـمـادة الـجــزائــــيـة بــالذات مــن خــطــورة،  و ذلــك بـالــنظــر خـاصـة إلــى مـا يـمــكـن أن يـنـتـج عــن الـتــنــفـيـذ بـغــيـر الـمـحـكــوم بـه،  أو عــلـى غـيــر المـحــكــوم عـلــيه مــثـلا مــن إضـعــاف لــثـقـة المـتـقاضــيـن فــي عــدالــة الــنــظـام الـقـضــائـي بـأســره، الأمــر الــذي  مــن شــأنــه أن يــجـرنا إلـى الــحديــث عــن مـسـألـة الأســس الـفـكـريــة و الــقــانـونــيـة الــتــي تـنـبـنـي عـلــيـها مـؤسـسـة الإشـكــال الـتــنـفــيذي،  بـما يــمـكـن مـعـه الـقـول أن غـايـــة الإجـراءات الــجـزائـــيـة بـصــفـة عــامـة ،و الإشــكـال الـتــنفـيــذي عـلــى وجــه الـتــحـديــد تـنــحـصر فـي ثــلاث أفـكـار رئـــيسيـة هـي : 

-   حــمـايـة حــقـوق الإنـســان .

-   تــكـريـس فــكــرة الـعـدالـة .

-  احترام مــبــدأ الشــرعــيـة .

فــأمــا فـيــما يــتــعـلـق بـحــمايـة حـقـوق الإنـســان ، فــالمـلاحـظ أنـه مـن أوكــد حــقــوق الإنــســان عــلـى الإطـلاق،  حــقــه فــي أن تـتـم مـحـاكـمـتـه وفـقـا لــقــواعـد الــقــانـون بـحـيـث لا تـطــالــه عــقـوبـة إلا بـمـوجـب حـكــم واجــب الــتــنـفـيذ و أن يــكـون الـتـنـفـيـذ عـلــى الــطـريـقـة الـتـي حددها الــقـانــون(1) ،  ولـقــد كــرس المــيـثـاق الــدولــي للــحــقـوق المـدنـيـة و الســيـاســيـة هــذا الـحــق بــمـا مــفــاده ضـرورة أن يــكــون الـتـنـفـيــذ تــبـعـا لـحــكـم نــهــائـي صـادر عــن مــحـكـمـة مـخـتــصـة ، و لــعـل فــي الإشــكـال فــي الـتــنـفـيـذ بــمـا يـُـمـلـيـه مــن رقـابـة قــضـائـيـة عـلـى تـنـفـيـذ الأحــكـام ضــمـانـة أسـاسيــة لــلحـق الســابـق ،  إذ هــو يــضـمـن أن تـتـحقــق غـايـة الـدعــوى الــجـزائـــية عـلـى الــوجه الــذي حـدده الــقــانـون.

 كــمـا أنـه وفــيــما يـتــعـلـق بـالأسـاس الـثـانــي لـمــسـألـة الإشــكـال الـتـنـفــيـذي فـي الـمـادة الــجـزائـيـة ، و الــمــتــمثـل فــي فــكـرة الــعـدالـة،  يـمــكـن الـقــول أنــه مــن أبــرز مــتــطلبــات الــعــدالـة عــلـى الإطــلاق أن يــكـون تـنـفــيـذ الأحــكـام كـكـل، و تـنفـيـذ الأحـكــام الــجــزائــيـة عــلـى وجــه الـتحـديـد مــطـابـقا لــلقــانـون،  و أن لا يـمــتـد الــتـنفـيــذ لـغـيــر الأشــخــاص المـقـصـوديـن بــه ، فــــإذا مــا وقــــع الـتــنـفـيـذ عـلـى غـيـر المـحـكوم عـلــيه مــثـلا و لــم تــكـن لــه 

\

صــفـة الـطــعـن فـي الـحــكـم، فــإنــه لا وســيـلـة تــجـنــبـه الـتـنــفـيـذ الــخـاطـئ إلا إثــارة دعــوى الإشــكــال الـتــنــفـيــذي الـذي يـمـثـل فــي هــذه الـحالــة الـمــلاذ الــوحـيـد لــتــفـادي أعـمـال الـتـنـفـيـذ و مـن ثــم تـكــريـس فـكــرة الــعـدالـة فـي أجـلـى صــورها .

هــذا فــيـما يــتـعـلــق بــالأسـاس الـثـانـي للإشــكـال الـتــنـفـيـذي فـي الـمـادة الــجـزائــــية و الــذي لا يــكـاد يــقـل أهـمـيـة فــي الــواقــع عــن الأسـاس الــثالــث لــهـذه الــمــسألة و هــو مــبــدأ الشــرعــيـة ، إذ لا يــكــاد يـخــتـلـف اثنان فــي كــون الإشــكــال فــي الــتــنـفـيـذ هــو أحـد تــطــبـيــقات مــبــدأ الشــرعــيـة فــي مــعـنـاه الـواســع ، بـاعـتــبـار أن الشــرعـيـة الــجزائـــــية تتــطـلـب مــن الســلـطـة الــمشـرفـة عـلـى الــتـنـفــيـذ احـتـرام الــقـواعــد الـقـانــونـيـة ، بـحـيث لا يـمــكـنــها مـبـاشـرة تــنـفـيـذ الأحــكـام إلا مـتـى تـوفــرت الـشـــروط الأســـاسـيــة 

و بــالكـيــفـيـة الــتـي حـددها الــقانـون و فــي مـواجـهــة مــن صــدر ضـده الــحــكـم ، كــل ذلــك انطلاقا مــن مـبــدأ ضــرورة فــرض قــيــود عـلـى الســلـطــة الــمشـرفــة عــلـى الــتــنـفـيـذ قــصـد حـمــايـة الأفــراد ضــد عــناصـر تــلـك السـلـطــة أو ضـد الأفــراد الآخــريــن،  و مـن ثــم تـكــمـن ضـمــانـة احــترام مــبـدأ الشــرعــيــة فــي الــرقــابـة الــقــضائـــــية ، فــكـل شــرعــيـة تـتـطـلــب جــهــة قــضـائــــية تــتـولـى صــيـانــتـها و ردّ أي عــدوان عــلــيها(2)  .
و بـتــبــيـان الأســس الـثـلاثـة الــتــي يــرتــكــز عـلـيـها الإشــكـال الـتـنـفــيذي فــي 

الــمـادة الــجــزائـــيـة ، تــتـبـلور الأهــمــيـة الــبـالـغــة لــهـذه الـمـؤســسـة شيــئـا 

فـشـيـئا ، هــذه الأهــمــيـة الـتـي قـابـلــتـها جــل الـتـشـاريــع عــمـوما و الـتشـريـع الــجزائــي الـتــونــسـي عـلـى وجـــه الـتـحديـد بـبـعــض الـنـقـص و الاقـتضاب فــي خــصــوص الأحــكـام الــقــانـونـيـة الــمــنــظمــة لــهــذه المـسـألــة، مــن ذلــك أن قــانــون الــتـحقـيـق الجـنــائــي الــفـرنــسـي مـثـلا لـم  يـتـضــمـن نــصـوصا بــخــصــوص الـمــنـازعات الــتــي تــثـار بـمـناســبــة تـنـفـيــذ الأحــكــام الصـادرة فــي المـادة الــجــزائـــيـة،  بـحـيـث إكــتـفـى بـالــتــنـصــيص عــلـى الاخــتـصاص الــمـطـلق لــلـنـيابــة الــعــمومـيــة بــتـنـفيـــذ الأحــكـام الــجــزائـــية،  و تــأســيـسا عــلـى ذلــك جـرى الــفـقـه و الـقـضاء الـفـرنـسـيان عــلـى أن يـتـقـدم المـحـكـوم عــلـيـه الـّراغــب فـي إثــارة الإشـكـال الـتـنــفـيـذي ، بـطـلـب إلــى الـنـيـابـة الــعـمـومـيـة الــتـي تـتـولى الـجـواب عـلى طـلـبـه ، فــإذا إســتـجـابــت لــه فــلا وجـود لـنـزاع ، أمــا إذا رفــضــت ذلــك فــإنــه يــلــزم عــرض الأمــر عـلـى المــحـكـمـة المــخـتـصـة لــلـفصــل فـيـه .و فــي الــمـقابــل نــص الــمشـرع الـتـونـســي صـلـب الفـصـل 340 م.أ.ج  عــلــى أنـه " تــرفـع سـائـــر الــنــزاعــات المـتــعـلـقـة بـالـتـنـفـيـذ إلــى الـمـحـكمـة الــتـي أصـدرت الحـكــم ،  ولــهــذه الـمــحـكـمة أيـضـا أن تــتـولـى إصـلاح الأخــطــاء الــمـاديـة المــحــضـة الــتـي تــسـربـت إلــى أحـكامـها " ،أي أن قـانــون الإجــراءات الـــجـزائــــيــة الــتـونـســي قـــد عـــالـج مــوضــوع الإشــكــال فـــي الـتــنـفــيــذ 

و اعــتـبـره مـسـألـة قــضــائـــية بـحـيـث تــخـتـص الــمـحاكــم وحـدها بـالبــت فـيـها .عــلـى أنـه و لــئـــن أســنـد الــمــشرع إخــتــصاص الــبـت فــي الـنـزاعـات الــمــتــعـلقـة بـالـتـنـفـيـذ إلـى الـمـحكــمــة الـتــي أصــدرت الـحــكـم ، فـإن الـعـمـل الـقــضائـــي قــد دأب عــلــى خــلاف ذلـك ،حــيــث جــرت الـعـــادة عـلــى تــعـهـد جـهــاز الـنـيـابـة الـعـمـومـيـة بـهــذه المـسـألـة ، الأمــر الــذي أدى إلـى نــدرة فــقـه الــقـضـاء حــول هــذه المــادة، و عــدم مـنـحـه فـرصـة الـبــت فـي الإشـكـالات الـواردة عـلــى تـنـفـيـذ الأحـكـام الـجـزائـيـة و الصــعـوبـات الـتــي تـعـتــرض الـتــنـفـيـذ بـوجـه عـام ، و ذلــك بــالنــظـر إلـى أن الإشــكالات المــتـعـلـقـة بـتـنـفـيـذ الأحـكـام الـــجـزائـــــية عــادة مـا يـقـع الــنـظـر فــيـها مـن طــرف مـمـثـل النــيـابـة الـعـمـومـيــة الــذي يـنــظر فـي مـدى جــديـة الإشــكال الـتـنــفـيـذي مــن عــدمـها مـن خــلال الـتحـريـر عـلى الـمعنـي بـالأمــر،  و يــقـرر مـن ثــم ، إمــا الإفراج عــنـه  أو الإذن  بـمــواصـلـة الـتـنـفـيـذ ، والـمـلاحـظ هـاهــنـا  انــه وبـرغــم الســرعـة  الـتــي تــضـمــنـهـا مــثـل هــذه الـطـريــقـة فــي التـعـامــل مـع الاشــكـال الــتـنـفـيـذي فــي الــمـادة الـجــزائــيـة ، فإنها تــؤدي فــي بـعـض جـوانــبــها إلـى نـوع مــن الإخلال بـالضــمــانـات الأسـاســيـة للدفاع ،  فـضلا عــن كــونــها تـمـثـل خــرقـا صــريــحا وواضــحا لـمـنـطوق الـفصـل 340 مـن مــجــلـة الاجـراءات الــجـزائـيـة ، وتــمــنــع الـمحـكوم عــلــيه مـن الإعداد الـمســبـق لــوســـــائـل دفــاعـه، ومــن إنــابـة مــحــام عــنـه ،الأمــر الــذي مــن 

شــأنــه تـكـريـس اتجاه قـضـائــي تــطــبـيـقـي مـخـالــف بــشــكـل واضــح وصــريــح لـلأحـكـام الأســاسـيــة لـلإجــراءات الــجـزائــيـة. 
هــذا وتـجــدر الاشــارة فــي نـفـس  الســيـاق،  إلـى أن الــتـشريـع الــجزائــي الـتـونـسـي ،ولــئـن أولــى عــنـايـة خــاصـة إلــى هـذه المـسـألـة ،فـإنـه لايـكـاد يـرتــقـي فــي الـحـقـيقـة إلــى مـرتـبـة بـعض الـتشــاريــع الـعــربـيـة الـتـي تــعـرضــت لــنـفـس الـمســألــة بـكـثــير مـن الإطـنــاب،  بــحـيــث ضـبـطـت عـديـد الــجـزئــيــات الـهـامــة الــتـي أهـمـلــها الــمشــرع الـتونــسي ، كـالتـشـريـع الــمصـري مــثــلا والــذي فـصـّل الأحـكـام المــتـعـلـقـة بـهـذه المــســألــة صـلـب الـفصــول 524 إلى 527 . و عــلــى كــل حـال فـإن الـنـصوص الــتـي أوردتـها قــوانــــيـن  الإجــراءات الــجـزائـــــيـة الـمــقــارنــة  بـشــأن الإشــكــال فــي الــتــنـفـيـذ،  و إن تــنـاولـت بالــتـفـصـيـل قــواعـد تــحديـد الإخـتــصـاص بـنـظر الإشـكـال ، إلــى جـانــب تــعـرضـها لـكـيـفـيـة تـعـهـد الـمـحـكـمـة بـدعــوى الاشــكـال واجــراءات الــبـت فــيــها ، فـإنــهـا  شـأنـها شـأن قـانـون الإجراءات الـجـزائـــيـة الــتـونـسـي أو الــفـرنـســي ، جــاءت قــاصـرة عـن تـوفـيـر الـحـلول لـكـل الــمـشـكـلات الـتـي يــطـرحـها هـذا الـمـوضـوع ، بــحـيـث لـم تـحـدد فــي مـعــظـمـهـا مـاهـيـة الإشــكــال فـي تــنــفـيـذ الــحــكـم بـمــا يــمـيـزه عــن غــيــره مـن الـمفـاهــيــم المـشـابـهـة ( الجزء 1) ، كــما أنـها لـم تـبـيـن طـبـيـعـة دعــوى الإشــكـال فــي الـتـنـفـيـذ و لا إجــراءاتــهــا بــدقـــة  (الجزء2) .




إن الإشـــكــال فــي تــنــفــيــذ الــحـكــم الـجــزائــي لــم يــحـظــى فــي الــحـقـيــقــة بــذلك الـــقــدر الـــكــافــــي مــــن الــعـــنــايــــة  ســـــواء مــــن قـــبـــل الــفـقـــه،  

أو الــقــضـــاء، فـضــلا عــن قــصــور أو عــدم  وضــوح الـمــعــالـجـة الـتــشـريـعـيـة لـمـثــل هــذه الـــمـؤســّـســة ، و لـــعــل الــمــــلاحــظ عــمــومــا أن مــعـــظـم كــتـــابـــات الـفــقـهـــاء أو حـتــى فــقـه الـقــضـــاء ذاتـه  حـول هــذا الـمـوضــوع تتــمــحــور أســـاســا حــول الإشــكـــال فــي الـتــنــفــيــذ،  دون أن تتطرق إلـى بـيـان مـضمــون الإشـكــال الـتـنـفـيـذي فـي حـد ذاتـه( الـفصل الأول )، أو إلـى تعــداد أهــم أســبـابـه  ( الـفـصـل الـثـاني ) .


الـفـصـل  الأول : 

مــضــمــون الإشــكــال الـتــنــفـيــذي فــي الـمــادة الــجــزائــيــة :

لـــم يــــرد فـــي قـــانــــــون الإجـــــراءات الـجــزائــيـــة الــتــونــســي و لا الــفــرنــســي و لا حـتــى الـمــصــري،  تــعــريـف واضــح و مــحـدد الـمــعــالــم للإشــكــال الــتنـفـيـذي فــي الــمــادة الـجــزائــيــة ، الأمـــر الــذي يــضــحــي مــن الــضــروري مــعــه تــحــديــد مــفــهــوم وحــيــد و مُــوحّـــد للإشــكـــال الــتــنــفــيـذي فــي الـمــادة الـجــزائــيــة،  ( الـمـبـحـث الأول  )،  و الــذي مــن خلاله يـمــكـن اسـتخــلاص عـنـاصر الإشـكـال الـتـنــفــيـذي ( الـمبحث  الــثـانـي )،  و مـن ثـم تـمـيـيـزه عـن غـيـره مـن الـمـفــاهـيـم الـمــجـاورة ( المـبحـث الـثـالـث ) .

الـمـبـحـث الأول :

تــعــدد الـتــعــاريف :

لــقــد اخــتــلــف الــفـقـهــاء فــي تــعــريــف الإشــكــال الــتــنــفـيــذي و ضـبــط مـعــالـــمه  بــدقــة ، مــن ذلــك أن الــدكــتــور  مــحــمــود نــجـيــب حـســنــي  يُــعــّرف الإشــكـــال الــتــنــفــيـذي بـكــونــه " نــزاعـا  فــي شــأن الــقــوة الـتــنـفـيـذيــة للـحــكــم مــن حــيــث وجــود هــذه الــقــوة أو مــن حــيــث الـكــيـفــيــة الـتــي يــتــعــيّــن أن يـُـجــري بــهــا الــتــنــفــيــذ " (3) ،  و فــي مــقــابــل ذلــك يــرى جــانــب آخـــر مــن الـفـقــهــاء أن الإشــكــال الـتــنــفـــيــذي 


هــو بــمــثـــابــة " مــنــازعـــات فــي ســنــد الــتــنــفــيــذ تتــضــمــن ادعـــاءا  لـــو صــحّ لامــتــنــع  الـتــنــفــيــذ أصــلا أو أجــري بــغــيــر الـكـيــفــيــة الـتــي أريــد إجـــراؤه بــهــا فــي الأصـــل " (4).
كــمـــا يــرى الـبــعــض أن الإشــكــالات الــتــنــفــيــذيــة " هــي مــنــازعــات تتــعـــلــق بـــالــقــوة التــنــفــيــذيـــة للــحــكــم فــهــي تــشــمـــل كـــل دفــع بــإنــكـــار قــوة الــحــكــم فــي الــتــنــفــيذ تتّــســع تــبـعــا لــذلك للـــوقـــائـع الـتـي تـحــول قــانــونــا دون الـتــنـفــيـذ أو تــسـتــوجـب تــأجـيــله أو تـعــديــلــه " (5).

و الـمـلاحــظ فــي جـمـلــة هــذه الـتـعــاريــف أنــهــا جـــاءت فــي مــعــظـمــهــا مــنــقــوصـــة بــاعــتــبـــارهــا حــصــرت  الإشــكــال فــي تــنــفــيــذ الأحــكــام الــجــزائــيــة فــي الــســنــد الــتــنــفــيــذ ، و الــحـــال أن نــطـــاق الإشــكـــال الـتــنــفــيــذي أوســع مـــن ذلــك  بــحــيــث يــشـمـل  كـــذلــك الــنــزاعـــات الــمــتـعــلــقـة  بــالــتــنــفــيذ فــي حــد ذاتــه،  مــثــل تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة عــلــى غــيـــر الــمــحــكــوم عــلــيــه (6)، أو الـتــنـفــيــذ  بـغــيــر الــعــقــوبــة الـمـحـكــوم بـهـا أو عدم  خــصــم مــدّة الإيــقـــاف الـتــحـفــظــي مــن الــعــقــوبــة الـمـحــكوم بــهــا، كــمــا اعــتــبــر الــقــضـــاء الــفــرنــســي مــن إشـــكــــالات الــتــنــفــيــذ ، الـمـنـازعـة حــــول إلــغـــاء إيـــقــــاف تــــنــفــيـــذ الـــعـــقــــوبـــة                                                         


في حـــالــة الــحــكــم بــإيـــقــاف الـتــنـفـيــذ مــع الـــوضــع تــحـــت الإخــتـــبــار:
 Sur scie avec mise à l’épreuve   .
و فـي نــفـس هــذا الاتجاه رأى جــانب آخــر مـن  الــفــقــهــاء ،أن إشــكـــالات الـتـنـفــيــذ "هــي مــنــازعـــات  فــي الـتــنــفــيــذ لــو صــحــت لأثـــرت فــيــه بــان جــعــلــتـه جـائـزا أو غــيـر جــائــز، صـحــيــحــا أو بـاطــلا مــن حـيــث كــمّــه أو كـيـفــه" (7).

و لــعــل هــذا الــرأي نــفــســه هــو الــذي كــرســتــه غـــرفــــة الاتهام بـمــحـكـمــة الإسـكــنــدريــة، الـتــي رأت فــي أحــد قـــراراتــهــا أن الإشــكــالات الـتـنــفـيـذيــة " لا تــعــدو أن تــكــون نــزاعـــا حــول تــنــفــيـــذ الــحــكــم إمـــا بــزعـــم  أنــه غــيــر واجـــب الـتــنــفــيــذ ، و إمـا بــزعــم أنه يُـراد تــنفـيذه عــلى غيـر المـحكوم علــيه ، وإما بــزعـــم تــنــفــيذه بــغــيــر ما قــضى بــه ، وإمــا بــزعــم أن إجراءات الــتـنـفـيـذ نـفـسـهـا لا تُـطابــق الــقــانــون ". و المــتـأمــل فــي مــجمــل هــذه الــتــعــاريــف ، يـــلاحــظ حــتــما أنــهـا تــنــقــسـم إلـــى اتـجاهـــيــن رئــيــســيــن .فــأما الأول فــيــنــطــلـق من آثـار الإشـكال الـتـنـفـيذي ، وأمـا الــثاني فــيرتــكز على حالات الإشــكال الـتـنـفـيذي، عـلـما و أن هـذه الــتعاريـف تــبـقى فـي مــجمـلــها من قــبيل الاجــتـهـادات الفقهّية و الـقضــائــّية القــابــلــة لــلنّــقــد ، بــاعـتـبـار أن أغــلــبـها لم يــتـطّرق إلى عــنـاصر الإشــكال 

الــتّــنــفـيـذي في المــادّة الـجـزائــيّــة ، والــتي يــمــكن علــى أســاســها إقــتـراح مــفـهـوم دقــيـق و صـحـيح للإشكال الـتّـنـفـيذي في المـادّة الــجــزائــــيّة .

المـبـحـث  الثاني : 

عناصر الإشكــال التــنفيذي : 

لـعـلّ أهّم ما يــمـكـن الاشــارة إليه فـي هـذا السـّيـاق  ،هــو أن تعريفا دقـيقا لمفهوم الإشــكـال فــي تنـفـيـذ الــحـكـم الــجــزائــي ،إنـما هــو يــسـتـوجـب بالضّرورة تـحــديدا شــاملا لــعـناصر هـــذه الـمــؤســّسة،  وضبطا مـُـحــكــما لـمــخـتـلـف حـالات الإشـكـال فــي الـتّـنـفـيـذ بـــما يــتــّفـق مـــع الـغـاية مـــن هـذا الــنــّـظــام . 

عـلـما و أنّ الرّأي الغـالـب هاهنا،  هـو أن الإشـكال فـي التنفيذ هـو " نـزاع قضائي حـول شـرعـية تـنفـيذ الحـكـم" , و تـأسـيـسا عـلى ذلك يــمكـن القـول أنـه مـن أوكد عــناصر الإشـكال في الـتـنفـيذ أمران أسـاســيان هـمـا , أن يــتـعــلق الأمــر بـنــزاع قــضـائــي مــن جـهــة , و أن يـتــعــلق هــذا الــنــزاع بــشـرعــيـّة تـــنـفـــيـذ الـحـكــم مـن جـهــة أخـرى .
الـفـقـرة الأولـى :  

 الإشـكال في التـنفيـذ , نزاع قـضائي :

يــطـرح الإشـــكال فـــي الـتـنـفــيذ , فــرضيـة وجـود نزاع بــين الــشــخـص المـعني بـالـتـنـفـيذ و بـيـن السـلـطة المـشـرفة علـى الـتـنـفـيـذ , فـإذا ما تـراءى للـمُـنـفـّذ ضـده وجــود خـطـأ في الـتـنـفـيـذ , فـإن لـه أن يـعـرض الأمـر أولا علـى 

الــنـيـابة الـعـمـومـية،  فــإذا ماإســتــجـابــت له فـلا وجــود لإشـــكــال , و أمـا إذا رفــضت ذلك فـلـيس مـن خــيـار أمامه إلا عــرض الإشــكال علــى الســلطـة القــضــائــيـة،  إذ  من غــيـر المـنـطـقـي أن تــختــّص سـلــطـــة الـتـنـفــــيذ بـالفـصــل فــي مـثــل هــذه الــنزاعــات،  بحــيـث تــكون الخــصـم و الــحكـم فــي ذات الــوقت , و فــي هذا الـمــعـنـى صــدر قرار مـحـكـمـة الـتـعـقـيب الفـرنـســية المؤرّخ في 22 / 02 /1833 (8) ،  و المـلاحظ أن صـفـة المـنـازعة تـلـك  هي الـتـي تمـيز الإشـكال فـي التـنـفـيـذ عن طلب إصلاح الأخـطاء المـاديــة أو طلـب تـفــسير ما يـعــتري الـحكم مـن غمــوض،  و التي لا تـعـدّ من حالات الإشـكال فـي التـنـفـيذ.  
الـفـقـرة الـثـانـيـة : 

  تعلّق النزاع بشرعية تنفيذ الحكم :

مــن المــفروض فـي هذا الإطـار أن الطــرف الــمعــني بالإشــكال يــرمــي من وراء إثـارة الإشــكــال فــي الــتـنـفــيذ إلـى  تــثـبــيــت حــّق فــي جــانبه مـن خلال التّــدليل علــى وجــود خــطأ  فـي الــتـنــفـيـذ،  و مـن ثـــمّ وجود مــخــالفــة لــلـشرعــية (9) .أي أن الــمعـني بـــالأمـر يـــدّعــي وجــــود خــطأ فـــي الــتــنفــــيذ

 و لـــيس خــطأ فـــــي الحــكم ، و هـــــذا الاتجاه هــــو الــذي إســـتقــر عــلــيه كــل مــن فـــقــه الــقــضاء الــفــرنســي و المــصري،  إنـــــطلاقــا مـــن أن الإشــــكــال فـــي الــتـنــفــيــذ هــو نــعــي علــى الـتــنـفـــيذ 

و لــيــس قــدحــا فـــي الــحكــم الــذي بــموجــبــه يــتــم الــتــنــفــيذ (10) ، ولما كـان الإشــكال فـــي التــنــفــيـذ مــتـعــلّقا بــالضّـــرورة بــشــرعيــة تــنــفــيذ الحــكــم , فــلـــقد كــان مــن اللازم أن يــكون الإشـــكال مــقـــيّدا مــن حــيــث ســبــبه          و غايــتـه , أي أن لا يــتـطرق الإشــكال فــي الــنّهايـة إلــى عيـب فــي الـحـكــم سـواء مـن حيـث الــواقـــــع أو الــقانـون ، و أن لا يــُهــدف مــن وراءه إلــى الــمسـاس بــجوهــر الحـكـم بـأية وســيلـة كــانـت , بـحـيــث لا يــجوز أن يــــؤدي الإشـــكال فـــي الــتـنـفــيـذ مـــثــلا إلـــى تـغـيــيـر مـــنـطــــوق الــحـكــم ، أو إلــى الــتــأثــيـر فـــي مــراكــز و حــــقـــوق الأطــــراف .

و بـتـبـّـيـن الــعـنصــر الــثانــي للإشــكال فــي الـتـنـفـيـذ , تــتـشـابك الـمســائـل أكــثر فــأكــثــر و يــتقــارب مــفهــوم الأشــكــال فــي الـتـنـفـيذ فــي حــد ذاتــه مــع مـفاهــيـم أخــرى مــجاورة ، الأمــر الــذي يـبـلـغ فــي بــعض الــحالات حــدّ الـخلـط بـيـن الـمفاهيــم و المــِؤســسات،  مــما يـستـدعــي تـميـز هـــذه الـمؤســسة عــن غيــرها مـن الـمفـاهــيم المــجاورة .

المـبـحـث  الثالث :

تميز الإشكال التنفيذي عن المفاهيم الشبيهة : 

لـئن بــدى مـفهــوم الإشــكال التـنـفـيـذي فــي الــمادة الــجزائــيــة علــى ذلــك الـنّحــو مــن الـــوضـــوح   خــاصة إثــر حــصـر مــجـالـه و ضـبـط عـناصـره الـرئــيسـيّـة بـما يـجعـلـه مــن الـمؤســسات الـمسـتقـلة ، فــإنــه يـبدو مـن الــبديـــهي 
مع ذلــك أن مــزيد الـتـعـمق فــي فــهــم هــذه المــؤســسة ، إنــّما هــو يســتوجــب حــتــما تــميــزها عـن غـــيرها مــن الــمــؤســـسات، و الــتي مــن شــأنــها إدخــال بــعــض الــغمــوض عـلى الــمفــهوم الأصــلي ، مــن ذلــك أن الإشــكال فــي الـتـنـفــيذ لـــيـس طــريــقة مــن طــرق الـطعــن (الـفـقـرة الأولـى)، و لا هــو صـعـوبـة مــن الـصّعــوبات الـتـنـفـيـذيـة (الـفـقـرة الـثـانـيـة )، و لا هــو  إشــكال فــي تـنـفـيـذ الـعقــوبــة (الـفـقـرة الـثـالـثـة ) .

الـفـقـرة الأولـى :

الإشكال التنفيذي ليس طريقا للطعن: 

ســبـقــت الإشـــارة إلـــى أن الإشـــكال فــي الـتــنــفــيـذ هــو نـعـي عــلــى الـتـنـفـيذ 

و لـيــس نـعــيا عــلى الــحكــم الــذي يــتـم الــتنــفيـذ بــمـقتضـاه ، أي أن الــحكــم كــي يــكون صــحيــحا و يــنـتـج آثــاره الــقانــونــية و الــتي مـنها الـتـنـفـيـذ عــلى الــمحـكوم علــيه ، يــجــب أن لا تــشوبـه شــائـــبة تـفـقـده صــحّـته أو تــعطـّــله ، و مــن جـهـتـه  حــدّد المـشــرع وســائــل يـمـكــن بـــواسـطـتـها الـنعــي عـلـى الـحــكـم نـفــسـه قـصـد الـوقــوف عــلى نــقائـصه و إخــلالاتـه و مــن ثــم الــتوصـل إلــى نــقضـه و عــدم تــرتـيـب آثــاره الــقانـونــية، وتـتــمثـل هـــذه الــوسائـل فــي طــرق الـطعــن فــي الـحكــم و الــتي وردت فــي الــقانــون علــى ســبــيل الــحصـر، و تــتمــــثل فــي الاســتئــناف،  و الاعــتـراض و الــتعــقــيب، و هــي تــخــتــلف فـــي جــوهـــرها عــــن الإشـــكــال الـــتــنـفــيــذي الـــذي هـــو 

" تــظلـــم مــن إجـــراء تـنـفـيذ الأحــكــام بـعــد صيـــرورتـها بــاتة " (11) ، بــما يـــصــحّ مــعـــه الـــقـــول أن كـــل مـــســألـــة مــتــصلــة بــأصــل الــــدعــــوى 

أو بــإجــراءاتــها الشــكـليـة و الــتي بـتّ فــيـها الــحكــم الـُمسـتشــكـل فــيه ، تـخــرج بـالضــرورة عــن نــطاق الإشــكال فــي الـتـنـفـيـذ، ذلـك أن صــيرورة الــحكــــم بــاتـّــا يـــؤدي حـــتـــما إلــى تــصـحيــح الــعيــوب الــتـي عـلــقــت بــه 

و لــو كـانـت تـســتوجــب الـبــطلان الـمطلــق . هـــذا إضــافــة إلــى عــدم تـقـّـيد الإشــكال الـتــنفيــذي بــأي أجــل خـلافـا لطــرق الـطــعـن الــتــي تـســقــط بــمــــرور آجـــال و مُــــدد حــــدّدها الــــقانـــون بـــمــوجـــب أحـــكـــام آمـــــرة .

و الإشـــكال الــتنــفيــذي مـــن هــذه الــزاويــة لــيس طــريـــقة للــطــعن فــي الــحكــم " و إنــما وســــيــلـة إن صـــحّ الـتــعبــير للــطعــن فـي الـتـنـفـيذ " (12) ، 

و فــي نـفـس هـــذا الســيــاق يـرى جـانــب مـن الــفـقــه أن دعــوى الإشكال في الـتـنـفـيذ تـتمـيـز في جـوهـرها عـن طـرق الطعـن فـي الأحـكـام مـن حـيث الـطبـيعة

 و الأهــداف ، مــن ذلــك أن الــطعـن فــي الـحكــم هـو حـسب الــبعـض مـرحلــة مــن مــراحــل الــدعــوى الـعمــوميــة ، خــلافا لــلإشــكال الـتـنـفـيـذي الــذي هــو عـبـارة عــن دعـــوى تــكمــيلــية ، هــذا إضــافــة إلـــى أن الــطعـن فــي الــحكــم يـهدف بــالأســاس إلــى تــعديــل مــنطــوقــه عــلــى عــكــس الإشــكــال الــتـنــفيــذي الــذي لــيس مــن أهــدافــه تـغــير مـضمــون الــحـكــم ، بـحــيـث لا 

يـصـح أن يــُـتخـذ الإشـكـال فــي الــتــنــفــيــذ كــوســيــلــة للــقــدح فــي الــحــكــم ذاتــه، أي أنــه لا يــحــق للــمــعــنــي بـالأمــر أن يـطــعــن فــي الــحــكــم مــن حــيــث صـحـتــه أو بـطــلانــه أو أن يـبــحــث فـي مـــدى مــخـــالــفــتــه للــقـــانــون ، أو يــجــادل فــي مــضــمــون الــحــكــم الــمُــسـتــشــكـــل فــي تــنــفــيــذه،  بــاعــتــبـــار وســيــلــة إصــلاح مــثـل هــذه الأخــطــاء هــي الــطــعــن فــي الـحــكــم لا الاستشكال  فــي تــنــفــيــذه ، و فــي هـذا الـمـعـنـى صـدر قرار محكمة الـنـقـض الـمـصـريـة عــــدد 1005 بـتـــاريــخ 2/10/1962

و الـذي جـاء فـيـه أنـه " جـرى قـضـاء الـنـقـض عـلـى أن طـرق الـطـعـن فـي الأحـكـام مُـبـيّـنـة فـي الـقـانـون بـيـان الـحـصـر ، و لـيـس الإشـكــال فـي الـتـنـفـيـذ مـن بـيـنـها و إنـــمـا هـو تــظــلـم مـن إجـراء تــنـفـيـذهـا مـبـنـاه وقـائـع لاحــقـة عـلـى صـدور الـحـكـم تـتــصــل بإجـراء تـنـفـيـذه " . 

الـفـقـرة الـثـانـيـة:  

 الإشــكـــال فــي الـتــنــفــيــذ لـيــس صــعــوبــة تــنــفــيــذيــة :

مــن الـمــفــروض فــي هــذا الــمــجــال أن الــمــعــنــى بــالإشــكـــال الـتــنــفــيــذي يــعــتــرض عــلــى الـتــنــفــيــذ مــدعــيــا فــي ذلــك و جــود حــق و مــن ثــم وجــود خطا فــي الـتــنــفــيــذ و مــخــالــفــة للـشــرعــيــة ، خــلافــا لــمــا هـــو الأمـــر عــلــيــه فــي الـصّعــوبــة الــتّــنـفــيــذية حــيــث يــتــعـلــق الأمـــر بــإحــدى حــالات الـتـّـعــدي الـذي  " تـــوقـفـه الــقوة الـجـبـريّـة بـنـاء عـلى 

مـا للأحـكـام مـن قــوة  تــنــفـيــذيـّـة " (13)، مــن ذلــك أن الــصّــعــوبــة الـتـّـنــفــيــذيــة لـيــســت مــن قـبــيــل الـمــنــازعــات، بـحــيــث أنــهــا لا تــسـتــوجــب عــرضــهــا عــلــى الـقــضـــاء للــنــظـــر فــيــهــا، الأمـــر الـــذي يــصــحّ مــعــه الــقــول أنــهــا مـن قــبــيــل الإعــتــداءات الـتــي لا تــرتــكــز عــلـى أيّ  حــقّ قــانــوني ، مــثــلـمــا هــو الـحــال فــي صــورة مــقــاومــة الـتــنــفــيــذ بـــالـقــــوّة بــهــدف الــحــيــلــولــة دون تــــســلــيــــط الـــعــقــــوبـــة 

و تــدخّــل أعـــوان الــقــوّة الــعــامّــة .

و لــمـّـا كـانــت الــصّــعــوبــة الــتّــنــفــيــذية تــخــتــلــف فــي جــوهــرهــا عــن الأشــكــال الـتّــنـفــيذي ، فــلــقــد كــان مـن الــضّــروري أن تــخــتــلــف الحــلــول  الــقــانــونــيــة لــكــلا الــحــالـتــيــن،  ذلــك أن حـــلّ الإشــكـــال الـتّــنــفــيــذي يــكــون ضــرورة بــواســطــة عــرضــه عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة ، فــي حــيــن أن حــلّ الــصّــعــوبــة الـتّــنــفــيــذيــة يــكــون وجــوبــا بــواســطـــة الــحــقّ الـمُـخــول للــنــيــابــة الــعـمــومــيــة فــي الإســتــنــجـــاد بــالــقــوة الــعـامــة لــتــحــقــيــق الـتّــنــفــيــذ طــبـقــا لــمــا اقــتــضـــاه الـفــصــل 339 مــن مــجــلـّـة الإجـــراءات الــجــزائــيــة .


الـفـقـرة الـثـالـثـة :

 الإشــكـــال الـتــنــفــيــذي لــيــس إشــكــالا فــي تـنــفــيـذ الــعــقــوبــة :

مــن الــطّــبـيعــي هـنــا أن الإشــكــال فـي تــنــفــيــذ الـحــكــم يختلف فــي جــوهــره عــن الإشــكـــال فــي تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة ،مـــن ذلـك أن مــسألة  تـنـفـيذ الـــعـقـوبـة بـوجـه عــام راجــعـة بـالأســاس إلــى الـنيـــابـة الـعــمـومــية ، و مـن ثـم إلــى السـلـطـة الـتنفـيـذيـة الـمـتـمـثلة قــانـونا فــي الإدارة الـعامـة لــلسـجـون و الإصــلاح ، و عـلـيـه فـإن مـسـألـة تـنـفـيـذ الـعـقوبـة كـكـل إنـما هــي عـمـل إداري لا يـمـكـن بـأي حـال مــن الأحــوال إثــارة الإشــكـال الـتـنـفـيـذي فـي خـصوصـه ، و ذلــك عـلـى خــلاف الإشـكال فــي الـتـنـفـيذ الـذي يـتـعـلـق حــتـما بـتـنـفـيـذ الـحكـم بـما يـجعــله مـن أنــظـار المـحـكمـة  الـتـي أصـدرتـــه و يـُـدخــله عــلـى ذلـــك الأســاس تــحــت طـائــلة الأعـــمــال الـقـضــائـيـة . 

غـيـر أنــه و رغم أن كلا ّ مــن الــنــزاعــات المـتـعـلـقـة بـالـتـنـفـيذ و مـطــالـب إصـلاح الأخــطـاء الـماديـة الـمتــعــلـقة بـالأحــكـام الـجـزائــــية ، راجــعــت بـالنــظـر جمــيعـها إلــى نـفــس المـحـكمــة الـــتي أصــدرت تــلـك الأحــكــام ، فـإنـه يــوجــد نــوع مـن الاختلاف مـن حــيـث الــمفـاهــيم ، ذلـك أن الإشــكـال فــي تـنـفـيذ الـحكـم يـتـعـلـق أســاسـا بـتـنـفـيـذ الـحــكـم ذاتــه،  فــي حـيــن يـتــعــلق طـلب إصـلاح الـخطـأ الـمادي بالـبـيـانــات الـماديــة الـواردة بـمـضـمـون  الــحكـم . 


كــما أنــه و عـلـى مــســتوى الأهــداف يـمــكـن الــقـول أن كــلا الـمـفـهـومـيـن مـخـتـلـفــين أيــضا ، خــاصــة إذا ما علـمــنا أن الـغايــة مــن رفــع الإشــكــال الـتـنـفـيـذي هــي في الــعـادة إيــقــاف تـنــفـيـذ الــحــكـم الـمُـســتـشكــل فــيه ، أو طلــب تــعــديــله ، أو تــصحــيحه و ذلــك خــلافا لــلهـدف مـن وراء تــقـديــم طــلـب إصــلاح الــخــطــاء الــمادي ، و الـمــتمـثـل بــالضــرورة فــي استكمال تــكويــن الســند الـتـنـفـيـذي و جــعـــله مُـهـــيــئـا لــلـتـنـفـيــذ و ذلــك بــعــد إصــلاح مـا عــلــق بــه مــن أخــطــاء مــاديــة.غــيـر أنــه و لـئــن كـان الإشــكــال الـتـنـفـيــذي عــلـى هــذا  الــقـدر مــن الــوضــوح و الـتـميّز عــن الــمــفاهــيـم المـجـاورة ، الأمــر الــذي أمــكـن مــن خـلالــه ضــبـط مفـهـــوم دقــيــق و مـوحـّد لـهــذه الــمــؤســسة ، فــإن ذلــك لا يــنــفـي فــي الــواقــع ضــرورة مــزيــد الــتعمـق فـــي فـــهـم هــذه المــسـألـة و ذلــك بـــالوقــوف عــلى أهــم أســبــاب الإشــكــال الـتـنـفـيـذي فــي الــمـادة الـجزائــيـة .

الفـصـل الـثـانـي  : 

أسـبـاب الإشـكـال التـنـفـيـذي فـي الـمـادة الـجـزائـيـة :  

مــن الــثّابـت فـي هـــذا الســيـاق أن الإشــكــالات الــتـي يمـكـن للأطــراف إثـارتـها أثــناء مــرحـلـة تـنـفـيـذ الأحــكــام الـجـزائــية مـتعــددة ومـتــنوعـة ، بـحــيـث أن الـمنـازعات الــتـي يـمـكـن الادّعــاء بــها هــــي فــــي الـــعـــادة غـــيــر قــابـــلــة 


لــلحـصر أو الــتدقــيق ،مــع انــه يـمــكـن الــقـول عــمـوما أن مُـجمــل حـالات الإشــكـال فـــي الـتـنـفـيذ إنــّما مــردّها إمــا أسـباب مــتـعـلـقـة بــسـنـد الـتـنـفـيـذ ، (الـمبحـث لأول) أو أسباب متعـلقة بـشخص الـمـسـتـشـكـل ذاتــه(الـمـبـحث الثاني) .

المـبـحـث  الأول :

الأسباب المتعلقة بسند التنفيذ : 

نــص الــمشــرع صـلب الــفصــل  336 مــن مـجــلة الإجراءات الـجـزائـــية عـلـى أنـه يـتــتـبّع تــنـفـيـذ الـحـكـم مــمـثـل الـنـيابـة الـعمــومـية و الــخــصـوم كــل فــيـما يـخــصـّه. و فــي نــفـس الــســياق جــاء بــالفــصــل 462 . مــن قــانـون الإجــراءات الـجنــائـيــة المــصــري أنــه علــى الـنـيـابـة أن تـبـادر إلــى تنـفـيــذ الأحــكــام واجــبـة الـتــنــفــيذ الــصــادرة فــي الــدعــوى الــجـنائــيـة ، و مــن جــهـتـه نــص الـفــصـل 707  مــن قــانــون الإجراءات الــجــزائــــيــة الـفــرنســي ، عــلــى أن الــنـيـابـة الــعـمــومـيــة و الــخــصــوم يــتـابعــون تـــنــفـيـذ الــحكــم كـــل فــيـما يــخــصــه.

و مــن جـمـلـة هــذه الـنصـوص يـّــتضـح أن الـتـنــفـيـذ الــصّــحيــح يــســتـوجـب حـتـما وجــود حـكــم قــابــل لــلـتـنـفـيـذ أي وجــود ســنـد تـنـفـيـذي فــي نــهايـة الأمــر ، عـلـما وأنــه يــدخـل تـحــت طـائــلـة السـنـد الـتـنـفـيـذي بــوجـه عــام كـل حـكـم أو قــرار مـشــمـول بـالـقــوة الـتـنـفـيـذيـة، إذ الأصــل فــي الأحــكــام أن لا 

تُـنـفـّذ إلا مـتـى كــانـت بــاتـة. و لــئـن كـان مـن غـيـر الـجـائـز قــانـــونــا إيــداع شــخـــــص إلا تـــــنـفـيـــذا لــحـكـم أو بــمـقــتـــضـى بــطـاقـة جـــلـــب أو إيــــداع 

أو جــبـر بــالســجـن ، فــإن السـّـند الــذي يـقـع الـتـنـفـيـذ عـلـى أســاســه عــادة مــا تـتـعــلق بــه عـديــد الإشــكـالات كـأن يـنعــدم هـذا الــســند كُــلـيّــا (الفقرة الأولى)، 

أو أن يــقــع الـتــنـفــيذ بـدونــه (الـفـقـرة الـثـانـيـة)، أو بــسـنـد لـم يــعـد صـالــحا للـتـنـفـيذ (الـفـقـرة الـثـالـثـة)، أو بـسـنـد لـم يـحـلّ أجـل تـنـفـيــذه (الـفـقـرة الـرابـعـة) أو بـغــير الـمحكـوم بـه أصـلا  (الـفـقـرة الـخامـسـة) ، بـما يُـشـكـّل فـي الـنـهـايـة مـختـلــف أسـبـاب الإشــكـال الـتـنـفـيـذي . 

الـفـقـرة الأولى :

 التنفيذ بسند منعدم :

 يـتـعـلـق الأمــر فــي هــذه الــحالـة بحكم لـم يــوجــد أصـلا لـفـقـدانـه أحـد أركـانـه الأســاسـيــة بــمـا يـجـعـلـه فـاقـدا لـكـل أثـر قــانـونـي لـلـحـكـم الجزائـي ، و للمُـنفـّذ ضــدّه فــي هـذه الـصــورة أن يـسـتـشـكـل فــي الـتـنـفـيـذ بـاعـتـبار أنــه يــتم بــدون ســنــد ، أي أنه يـقـع في نهاية الأمر خلافا للقاعدة الأساسية : Nemo demnatus     sino judicio  و الـمعـلوم أن الحـالات الـتـي يــكـون الـحـكـم فـيــها مـنــعدمـا عــديــدة فــي الـواقــع ،مـثـلــما هـو الأمــر في صـورة خُـلـوّ الـحـكـم مـن تــوقــيـع الـهــيــئة الـتـي أصـدرتـه ، و إنــعـدام  إرادة الــقـاضـي الـــذي أصــدره بــإنعـدام الــتـمـيــز و الإخـتـيـار لـجـنـون أو إكــراه، و تــزويــر الـحـكـم إذا مـا ثــبــت ذلـك 

بحـكـم نــهــائــي ، و صـدور الـحــكـم عـن هيـئـة قـضـائـيـة مـنـقـوصـة و انعدام الاختصاص الـولائـي كـصـدور حـكـم عـن هـيـئـة قـضـائـية إداريــة أو مـدنـيــة أو صـدوره عـن مـن ليـسـت لــه  ولايـة ، كـقـاض لـم يُـؤدي  الـيـمـين الـقـانونـيـة أو زالـت  عـنـه صـفـتـه لـسبـب مـن الأســبـاب .و انــطــلاقا مـن مخـتـلـف هـذه الصـور تـتـضح الـتـفـرقـة بـيـن الـحـكـم الـمـنـعدم و الـحــكـم الـباطــل باعتبار أنه لا يـصــحّ أن يـكون بطلان الـحـكــم أسـاسـا لــلإشــكـال الـتـنـفـــيذي و إنـــما هـــو سبــب مـن أســـبـاب الــطـعـــن الــعـادي أو غــــيـر الـعــادي و الأمــر نـــفـــسـه فـــي حــالـة صــيـرورة الــــحـــكم الـبـاطــل باتـا و إحرازه عــلى قـوّة مـا اتـّـصـل بـه الــقـضـاء ، بـحــيـــث يـتـحـول إلــى حكـــم صـحــيح و لا يـمــكن الاستشكال فــي شـأنـه كــذلك . عـلـما و أن الـحــكم يـكـون بـاطـلا إذا خــلا مــن الـبـيانـات الـوجـوبـيـة للــفـصل 16  مـن م.أ.ج. و أمـا بـخــصوص الـسـند الـمـنعدم فـإنه لا يُـحــرز عـلـى قــوة الأمـر المقضي به  و لا يــصــلح كـسـند للـتـنـفـيـذ، و عـلـيه يـجـب عــلى الـنـيابـة العـمـومـيـة عــدم تـتـبــع تـنـفـيـذه  مــن تــلـقـاء نـفــسهـا ، مـع الــحـفاظ عـلـى حــق الـمــعنـي بــالأمـر فـي الاستشكال فــي تـنـفـيذه بـنـاء ا علـى عــدم وجــود الـسـنـد قـانـونا ، إذ الـحـكـم الـمــنـعدم " و إن كــان حـقــيــقة واقـعــية فــهـو لــيــس حـقــيقة قــانـونـية " (14) . و عــلى هــذا الأسـاس فــإن انعدام وجـــود الـحـــكـم عــــلــى الـــمـــسـتـــوى الــقـــانـــونـــي هـــو مـــن أبـــرز حــــالات 

الإشــكال فــي الـتـنــفـيذ، فـهــل أن الأمـر عـلى غــرار ذلك فـي صورة انعدام وجــود الـحـكـم عـلـى الصــعـيـد الـمـادي ؟ . 

تــطـرح هــذه الــحــالة مــسـألـة غــيـاب الـنـسـخـة الـمـاديـة لـلـحـكـم ، و الــرأي الـغالــب هــاهــنا أن " الأعــمـال الإجــرائـــيـة يـجـب أن تكـون مــكتـوبـة،  فـإن لــم تـكـن كــذلك وقــع افتراض و أنــها لــم تُــمارس"(15).كـمـا أن الــحــكم" غــيـر الـمـكتوب حســب الـبــعــض الآخــر، و إن كــان مــوجودا إلا أن تـنـفـيـذه يـسـتـحـيـل و ذلـك لاسـتــحالة إثـبـاتـه "(16)  ، و عــلـى الـعــمـوم فـإن اخـتـلاف الآراء حــول هــذه الــمــسألـة لا يـمــكـنه بــأي حــال مــن الأحــوال الــتشـكــيك فـي أن الـوجــود الــمادي للــحــكـم هـو شـرط الـتـنـفـيـذ الأسـاســي الــذي لا يـمـكن لـلـنـيابـة كـســلـطة مـشـرفـة عـلـى التـنـفـيـذ تـنـفـيـذ الحــكـم فــي غـيـابــه . 

الـفـقـرة الـثـانـيـة :

 الـتـنـفـيـذ بـدون سـنـد : 

لــعـل مـن أهـم الـمـبادئ الأسـاسـيـة الـتـي تـحــكم الـتـنـفـيذ الـجنـائـي بـصـورة عـامـة ، مــبـدأ الـشـرعـيـة الـذي يـفـتـرض بـالضـرورة و جــود ســنــد تـنـفــيذي ، أي حـكـم يـقـع تـنــفـيذ الـعــقوبـة عـلـى ضــوئـه، و مـتـى لـم يــوجـد حـكـم مـسـتوفـى لـشـروطـه الأســاسـيـة، و شــُِِِِِِِِرع رغــم ذلـك فــي تـنـفـيـذه فـإن لـلـمُنفـّذِ ضــده فـي هـذه الـحالـة أن يـسـتـشـكـل فـي ذلـك الـتـنـفـيذ ، بـدعــــوى أنــه يـــقـــع 

بــدون سـنــد، الأمـر الــذي مـن شـأنـه خــرق الــقاعـدة الـعامـة: 

  Nemo demnotus sino judicio   . 
و عــدم وجــود الـحكــم فــي هــذه الـحـالــة لا يـعـنـي عــدم وجــوده مـنـذ الـبـدايـة ، إذ لو كــان الأمــر كـذلـك لـتـعـلـق الـحـال بـالسـبـب الأول مـن أسبــاب الإشــكـال فـي الـتنفيذ أي بـفـرضــية الـتـنـفـيـذ بـسـند مـنـعـدم ،و بـنـاءا عــلى هــذا الأســاس تـتــوضـح نـقـطـة الاختلاف الـجـوهـريـة بـيـن حـالة الـتـنـفـيـذ بـسـنـد مـنـعدم مـن جـهـة، و حـالـة الـتـنـفـيذ بـدون ســنـد مــن جــهـة أخـرى ، بــحــيـث يـتـعـلـق الأمـر في الــحـالـة الـثـانـيـة بـزوال الـحـكـم مـن الــوجـود الـقـانونـي فــي فـتـرة لاحـقـة عـلـى صـدوره، إذ قـد يـحـصـل  بعد الشـروع فــي تـنـفـيـذ الـحـكم الـجـزائـي أن يـقـع إلـغـاء الـسـند الـذي وقــع الـتـنـفـيذ بـمــقتـــضـاه، أو تــســـقـط الـعـــقـوبــة المــسـتـوجـبـة طـبـق ذلـك السـنـد،  و مـنـذ تـلك الـلـحظـة تـنـتـفـي صـفـة الـحـكم ، و مــتـى شـُِرع فــي تنـفـيـذه حــقّ الاسـتـشكال فــيـه بـاعـتـبـاره يــكـون تـنـفـيذا بــدون ســنـد ، و لـمـا كــانــت صــورة إلــغــاء الـســــند الـــتـنـفيـذي  مــن أبـرز حــالات الـتـنـفيـذ بـغـيـر ســنـد و الـتـي يــمـكن عــلـى أســاســها طــرح الإشــكال الـتـنـفـيذي ، فــإنـه مـا مـن شــك أنـه إذا مــا طُـعـن فــي الـحــكـم بـأية طــريـقـة مـن طـرق الـطعـن ووقــع إلــغاؤه مـن قـبـل الـمـحكمـة، فــإن وجــوده الـقـانـونـي يـزول حـتـما مـنـذ لـحــظـة إلـغـائـه  ، بـمـا يـكـون مـعـه تـتـبـّع الـنـيـابة الــعـمـومـيـة لـتـنـفـيذه مـن قـبـيل الـتـنـفـيذ بــدون سـنـد و الـذي 

يـجــوز الاسـتـشـكـال فــي شــأنــه، عـلــما و أنــه ُيسـتـثـنى مـن ذلــك حـالــة الـطـعـن بـالـتـعـقـيب مــن طـرف الـمـتـهـم، و الـذي لا يـوقـف مبـدئيا تـنـفـيذ الـحـكـم الـنـهائـي بـحـيـث يـبـقـى مـثـل هـذا الـحـكـم قـابــلا لـلـتـنـفـيذ،  خــلافـا لـلحـالــة الــتــي تـقـضـي فــيـها مـحــكمـة الـتـعـقـيــب بــالــنـقــض مــع الإحـــالـــة

 و تُـقـرر  فــيـها مـحــكـمة الإحـالـة الـنـقـض و الـقــضـاء مـجـددا بـعــدم سمـاع الدعــوى ، بـحــيـث يــكون تـنـفـيـذ الـحـكـم الـمُـلـغـى فــي هــذه الـحـالـة بــدون سـنـد  ، تـــمــامـا كــمــا هــو الأمــر فــي صــورة طــلــب إعــادة الــنظــر و ذلــك بــخــصـــوص الأحــكــام الــقــاضــيــة بــالإدانـة الــمشــروع فــي تــنفــيــذهــا طــبــقـا للــفــصــل 280 مــن م.ا.ج .

و لــئــن كــانــت صــورة الــطــعــن بــالتــعــقــيــب و إلــغــاء الــحــكــم مــن قــبــل مــحــكــمــة الإحــالــة مــن أبــرز صــور انعدام الــســنــد الــتــنفــيــذي ، فــإنــهــا لــيــست الــصــورة الــوحــيــدة مــع ذلــك بــحيــث تُــطــرح الــمســألــة كذلـــك فــي صــورة الاستئناف الــمرفــوع مــن الــنيــابــة الــعـمــومــية و الــذي لا يــوقــف تــنفــيذ الــحــكــم الابتدائي الــقــاضــي بــالإدانــة طــبق الــفصــلــيـن 214 و 338 مــن م.ا.ج .

فــإذا لــم يــبادر الــمحــكوم عــلــيه بــالطــعــن فــي الــحــكــم الــصــادر ضــده وشُــرع في الـتـنـفـيـذ  فــي حــين قــضــت مــحـكمــة الــدرجة الــثــانــيــة بــعــدم 


ســماع الــدعــوى ، فــإن الــسّــعـي فــي تــنفــيــذ ســنــد مــطــعــون فــيـه مــن طــرف الــنيــابــة الــعمــومــيــة ، يــدخــل بــالـضــرورة تــحــت طــائــلة الـتــــنـفــيــذ بــدون ســند. 

هــذا فــي مـا يــتـعـلـق بــإلغــاء الــســنـد الــذي وقــع الــتــنفــيــذ بــمقــتضــاه ، أمـا عـن  الــحالــة الــثــانــيـة مــن حــالات الـتــنفـيـذ بــدون ســنـد فــتـتعــلــق أســاســا بــســقوط الــعــقــوبــة ، إذ مـا مــن شــك هـاهــنا أن الــســعــي فــي تــتـبــع تــنفــيــذ حــكــم قــاض بــالإدانــة إثــر ســقــوط الــعــقــاب الــمــقــرر بــه ، هــو مــن قــبــيــل الــتنــفــيــذ بــدون ســنـد ، عــلــمــا و أن الــعــقــوبــة تــســقــط قــانــونا إما بــمــرور الــزمــن طــبق الــفــصــل 349 م.ا.ج أو بــالعــفــو الــعــام أو بــالعــفــو الــخــاص عــلى مــعــنى أحــكــام الــفــصــلــيـن 371 و 376 مــن م.ا.ج ، فــإذا مـا شُــرع فــي تــنفــيــذ حــكــم ســقــطــت الــعــقــوبــة فــيــه بــمــرور الــزمن أو بالعفو الــعــام أو الخاص ، أمكن للــمحــكــوم عــلــيه الاســتشـــكال فــي تــنــفــيـذه قــصــد الــحــكم بــعــدم جــواز الــتــنــفــيذ لـتــخــلــف ســنــده .

هــذا و تـــجــدر الإشـارة فــي هـــذا الـســـيــاق إلــــى مــا يــكــتــنــف مـسـألـة انــقــطــاع  مـــدة ســقــوط  الـعـــقــوبــة مــن غــمــوض عـلـى الـمـســتــوى الـتــطـبــيـقـي مــن ذلــك مــا جــاء بالـفــصــل 350 م.أج مــن أنـــه " و تـُــقـــطــع 

مــدة الـســقــوط  بإلــقــاء الـقــبــض عـلــى الـمـحــكــوم عــلــيـه فــي صــورة الـحــكــم بـعـقـاب ســالـــب للــحــريـة و بـقــيـام الـسـلــطــة الـمــخــتــصـة بـعـمــل مــن أعـمـال الـتــنـفــيــذ فـي صــورة الـحــكــم بالـخــطـيـة " .

بـحـيــث يــمـكـن الـقـــول أنــه و لـئـن كـان سـبــب انقطاع مــدة ســقـوط الـعــقـوبـة واضــحــا و مُــحــددا بـالـنــسـبـة للـعـقـوبـات الـبــدنـيــة و الـمـتـمــثــل بالأســــاس فــي إلـقــاء الـقــبـض عــلـى الـجـــانــي ، فـإن الأمـــر عـلـى خــلاف  ذلـك فـي خــصـوص أسـبـاب انقطاع مــدة ســقـوط الـعـقـوبـة الـمـالـيـة و الــتـي لـم يــوضــحــهــا الـمـشــرع الـتــونـسـي الأمــر الــذي أفــرز نــوعـا مــن الـصــعــوبة فــي الـتــطـبــيـق و ذلـك بـخـصـوص تــحــديــد الـمـقــصـود بـعـبـارة " عــمــل مــن أعــمـال الـتــنفيــذ ".

عــلــمــا و أن كـل ذلــك مـــن شـأنــه أن يـؤدي فـــي نـهـايـة الأمــر إلـى عــدم تـدقــيـق بـخـصـوص أســبــاب انقطاع مــدة ســــقــوط  الــعــقـــوبـــة الـمــــالــيـة ،
 و مــن ثــم  تــزايــد فــرضــيـات الاستشكال فـي تـنـفــيــذ هــذا الـصــنــف مــن الـعــــقــوبـات .


الـفـقـرة الـثـالـثة  : 

 التــنــفــيــذ بــســنــد لــم يــعــد صــالــحــا للــتــنــفــيــذ :

إن الـمـبدأ الــســائـد فـي الـمــادة الـــجزائــيــة ، هــو أن يــقــع اسـتـنــفـاذ الــعــقــوبــة الــمــقــررة  بــالســنــد الــتــنفــيــذي الــبــات إلى حــيــن انتهاء مــدتــهــا بــالــكامــل ، مــا لــم يــطــرأ عــلى ذلــك أحــد الــعــوارض الــقــانــونــيــة الــتي مــن شــأنــهــا وقــف تــــنفــيـذ الــعــقوبــة و الــتي ضــبطــهــا الــمــشــرع عــلى ســبــيــل الــحــصــر صــلـب بــعــض الــنصــوص الــمــتفــرقــة، مــثــلــمـا هــو الأمــر فــي بــعــض الــصــور الــمخــصــوصـة ، كأداء الــمحــكــوم عــلــيــه لــمــبــلـغ الــنفـقـة أو الــجــرايــة العــمـريــة الــمحــكوم بــهــا فــي جــريــمــة إهــمال الــعــيــال طــبــقــا للــفــصــل 53 مــن م.ا.ش ، أو كــإســقــاط الــســلــف أو الــزوج لــحــقّــه فــي الــتـتبــع فــي جــرائــم الاعتداء بــالــعــنــف الــشــديــد بــيـن الأزواج أو عــلى الــســلــف ، أو حــالــة طــلــب أحــد الــزوجــيـن إيــقــاف تــنــفـيــذ الــعــقــوبــة ضــد قــريــنــه فــي جــرائــم الــزنا ، و الأمر ذاته أيــضــا عــنــد زواج الــمحــكــوم عــلــيــه بــالــمجــني عــلــيــهـا فــي جــريــمــة الــمــواقــعــة طـــبـقـا للفــصــل 227 م.ج،  

و مـُـجــمــل هــذه الــصــور هــي فــي الــواقــع مــن الــعــوارض الــقــانــونــيـة الــواردة عــلى الــتـنـفـيذ ، بــحــيــث يــمــكـن أن تــؤدي  جــمــيــعــهــا إلى إثارة الإشــكــال الــتـنفـيـذي كــلــما وقـــع الـــتــمـــادي عـــلى تـــنـفــيــذ حـــكـــم مــن 

طــرف الــنيــابــة الــعمــومــيــة دونمـا تــفــطــن إلي مــا لــتلــك العــوارض مــن تــأثـيـرات عــلـى تــنفــيــذ الــعــقــوبــة ، مــن ذلـك أن مــواصــلـة مــمــثــل الــنــيــابـة الإشــراف عــلى تــنفــيــذ حــكــم جــزائــي ضــد الــمحــكــوم عــلــيـه فـي جــريــمـة الـزنا مـــثـلا و الـــحال أن القـــريــن الــمـتــضــرر مـــن ذلــك قـــد 

أسـقـطـ حـقـه فـي الـتـتــبـع ، يُــعــدّ بــمـا لا يــدع مــجــالا للشــكّ مــن قــبــيــل  الــتــنفــيــذ بــســنــد عــديــم الــصلاحــيــة و ذلـك  مــنذ لــحــظـة صــدور الإســقــاط عــن الــمــتضــرّر ، الأمر الذي يُــخــول للــمــحــكــوم عــلـيه حــق الاستشكال فــي تــنفــيــذ مـثـل هـذا الـحـكـم  .

الـفـقـرة الـرابـعـة : 

 الــتــنفــيــذ بــســنــد لــم يــحــلّ أجــل تــنفــيــذه :

لا يــكــفـي لــكــي تــكون عــمــليــة الــتـنـفـيذ صــحــيــحـة ، وجـود الــحــكــم عــلي الــمـســتــوى الــمادي أو الــقــانــونــي ، بــل يــجــب إضــافــة إلـى ذلـك أن يــكـــون هــــذا الــحــكــم  قــابــلا  لـلتـــنــفــيــذ  لــحــظــة الـــشـــروع  فـــيـــه ، 

و تــأســيــسا عــلى ذلك يــكون الــنزاع بــخــصـوص مــدى قــابــلــيــة الــحــكــم للتــنفــيــذ فــي زمــن مــعــيــن ،هــو مـن قــبــيـل الــحــالات الــتي يُــــفــصــل فــيــهـا وفــــقا لــقــواعــد الإشــكال التــنـفــيـذي.و لئــن كــان الــمــبــدأ فــي هــذا الــســياق أن لا تُــنفــذ الأحــكام الــجزائــيــة إلا إذا أصــبــحـت بــاتـة ، مــثـلمـا هــــو الأمر فــي خــصــوص الأحــكـام الــمــأذون فــي شــأنــهــا بــالنّــفــاذ 

الــوقــتــي (الــفــصــل 173 م.ا.ج )  و الأحــكــام الابتدائية الــقــاضــيــة  بالــسّــجــن ضــد الــموقــوفــيـن ، غــيــر أنــه وفــي مـا عــدى هـذه الــصّــور لا يـُـحــرز الــســنــد الــتــنــفــيــذي عــلى الــقــوة  الـــتـنـفـيـذيـة  ولا يــعـد ســنـدا تــنفــيــذيـا صــالــحا للتــنفــيـذ بــمــقــتــضــاه . 

و تــطــبيــقــات التــنــفــيــذ بــســنــد غــيــر قــابــل للتــنفــيــذ فــي زمن مــعــيــن عــديــدة مــنــهـا :

* استئناف الحكم الابتدائي من الـمحكـوم علـيـة بحـالة سـراح (الـفصـل 214 م.ا.ج )

* إيقـاف التنفيذ بـمقـتـضى مـطـلــب فــي إيـقـاف الــتنفــيــذ  قـبـل الـشـروع فـي الـتـنـفـيـذ بـصـفـة فـعـلـيـة ( الـفـصـل 337 م.ا.ج )

* الــطــعـن بــالــتعــقــيــب فــي حــكـم الإعدام ( الــفـصـل 265 م.ا.ج )

* الاعتراض عــلى الــحــكـم الــغــيـابـي( الـفـصـل 180 م.ا.ج )

* عــدم عــرض الــحــكـم الــبات بــالإعــدام عــلى رئــيــس الــجــمهـوريـة لمــمارسـة حــق الــعــفـو (الـفـصـل 342 م.ا.ج).

وجــمــيـع هـذه الأحــكام لا يــجــوز تــنـفـيذهـا إلا مــتى ألــغـي الــســبـب الـمـعـّطـل للــتـنـفـيـذ، أي أنـه خــلال فــتـرات الــتـعـطـيل تـلك لا يـكون الـحـكـم قـابـلا للتــنـفـيذ إذ الـطـعـن فـيـهـا  مـمن له مــصلـحة فــي ذلــك يعــطــل تنـفــيـذها مــؤقــتا،  فــإذا مــا تـتـبـعـت الـنـيـابـة الـعـمـومـيـة تـنـفـيـذ أحــد هــذه الأحـكـام فـــإنــها تــكون بــذلك قـد بــاشــرت تـنـفـيـذ حـكــم لـم يـحـلّ أجــل تـنـفـيـذه بـعـد، 

الأمـر الــذي يـخــوّل للمحـكـوم عـلـيـه  حــق إثـارة الإشــكال الـتـنـفـيـذي فـي شـأنـه لـلمــطالــبـة بـوقـف الـتـنـفـيذ، و فــي هــذا الاتــجـاه سـارت مـحـكـمة الـتـعـقـيـب الـفـرنـسـيــة بـمــقـولــة أنـــه " يُـــعـــدّ مـــن حـــالات الإشـــكـــال الــتـنــفــيـذي، 

الإجـراءات التي نــص علــيــها الـفــصــل732  من قانون الإجراءات الجزائـية الفرنسي،  و التي تُتّخذ من أجــل تــنــفــيــذ حــكــم في حالــة وقــف الـتنــفــيــذ مع الوضــع تــحــت الاختبار "(17) . كــما أن تـتـبـع تـنـفـيـذ الـحـكـم الـغامـض هـو أيـضا مـن صـور الـتـنـفـيـذ بـسـنـد لـم يـحـلّ أوان تـنـفـيذه ، ذلك أنــه و رغــم وجــود الحــكــم الغــامــض عــلى كــل من الصّـعيــديــن الـقــانــونـي و الـمــادي ، فإنــه لا يــمــكــن تــنـفــيــذه بأي حــال من الأحــوال إلا بــعــد تــوضــيــح ما تــعــلــق بــه مــن غــمــوض و مــثــل ذلــك أن يــصــدر حــكــم  بالــسـّـجــن مــثـلا دونما تحديد لـمــدتـّـه، بــحــيــث لا يجــوز الـشــروع في تــنــفيذه إلا بعد صدور الحكم التّــفــســيــري ، و النّــزاع الــذي يــقــوم بــيــن الـمــحــكــم عــلــيــه و النّــيــابــة العــمــومــيــة في هذا الـشّـأن لا يــمــكــن حــلّــه إلا بــطــريــق الإشــكــال في التنفيذ. 

الـفـقـرة الـخـامـسة : 

التنفيذ بغير المحكوم به : 

لئـن كــان وجــود الــســنــد في حــد ذاتــه و قــابــلــيــته للتنفيذ في زمــن مــعــيّـن من أهــم شــروط التنفيذ الصحــيــح في الـمــادة الــجــزائـيـة ، فــإنـّـه يــبدو من 

الضروري مــع ذلــك لــصــحّة أعــمــال التنفيذ أن تتطابق أعــمــال الـتنفيذ كلــيــا مــع ما ورد بـنـص الحكم،  باعتبار عــدم الـتــطابق يــجــعــل من التنفيذ غــيــر مــشــروع،  و لــعــل من أهــم صــور الـتـنـفـيـذ بــما لا يــتــطــابق و الـســنــد الــتـنـفـيــذي ، مُــباشـــرة الـتـنـفـيذ بــغـيــر المحـكـوم بــه ،إذ الأصل في هذا المجال أن تــتـقـيـّد الـنـيـابـة الــعـمومـيــة بـصـفـتــها الــجـهاز الـمـشــرف عــلـى الـتـنـفـيذ بـالعـقــوبــة الـواردة بـنــص الـحـكــم مـن حـيــث المــدّة و الّنـوع ،بـحــيث لا يمكنها مـــثلا اسـتـبـــدال عـــقــوبـة تــكـمــيـلـيـة بعـــقـوبـة أصــلـيـة أو استـبـدال عـقـوبــة أصلــية بـعــقــوبــة أصـلــيــة اشـــدّ ، كاســتــبـدال عـقـوبـة الـخـطـيـة بـالـسّــجــن إلا في حــالــة الـجــبــر بالـســجــن الـذي هـو وسـيـلــة ضـغـط لاستخلاص الـخـطـيـة و لا يـعـتـبـر عـقـوبـة فـي حـد ذاتــه . كــما أنه لــيــس للنــيــابــة الـعمومية بــأي حــال من الأحــوال الـزيــادة في مــدة الـعــقــوبــة التي ضــبــطــها الــســنــد الـتـنـفـيـذي . عــلــما و أن مــثــل هـذه الـحــالــة تــطــرح خــاصــة عــنــد عــدم طــرح مــدة الإيــقــاف من مــدة الـعــقــوبــة بـالســجــن التي قــررها الـحــكــم ، بــحــيــث يــكــون الـمــحكوم عــلــيــه هــنا قــد قــضى بالـســجــن مدة تــزيــد عن الـمــدة الـمــحــكوم بــها، الأمــر الـذي يُــخــوّل لــه حــق رفــع الإشــكــال الـتـنــفـيــذي فـي خـصوص احـتـساب مــدة الإيــقــاف،  كذلك هــو الأمــر في صــورة الــحــكــم بـالخـطيــة بــحــيــث لا يــجــوز الاستخلاص إلا بــحـسـب  المــقــدار الــمُــعــين بالــحــكــم، و متى تجــاوز الاستخلاص مــقــدار 
الخــطية مــع مــصــاريــف تتــبــع الاستخلاص، جــاز كــذلك الاستشكـال في تـنفيذه .

هذا و يــدخــل في إطار الإشــكــال الـمــبــني عــلى احتساب مدة الـعــقــوبــة ، الإشــكــال الـمــتــعــلــق بـعــدم احتساب المدة التي يــقــضــيها الـســجــيــن بـالمــســتــشــفــى بـنــاءا على طــلــب طــبــيــب الـســجــن إذا ما لــم يــتــســنّى مــعــالــجــتــه بــالـمــصــحة الـســجــنــيّــة . و على الـعــموم فإن الأمــثــلــة على حــالات التنفيذ بــغــيــر ما حُــكــم به عــديــدة ، من ذلــك التنفيذ بـعقوبة سالبة للحــرية تتــعــدى من حــيــث مــقــدارها الحد الـمــحــكوم بــه ،و في هذا الـســيــاق جــاء بــالقــرار الـتــعقــيــبي الجـــنائـي الـصــادر عــن الـمــحــكمة الـعــليــا بــدولــة الإمارات الـعــربــية الـمــتــحدة ،" أن الـخــطأ الـحــاصــل في تــرتــيــب أســمـاء الـمــتــهــمــيـن، و الذي تــرتّــب عــلــيــه تـحوّل عــقــوبــة كــل منهم عــلى الآخر ، يــدخــل تــحــت طـائـلـة الإشـكال في التنفيذ بــدعــوى عــدم تطابـق  الـتـنفيذ مــع الحكم(18).
الــمـبـحـث الــثــانــي : 

الأســبــاب الــمــتــعــلــقة بــشــخــص الــجــانــي :

لا تـقــــتصر الأسباب الــمــؤديــة إلــى طــرح مـــســألــة الإشــكــال الــتــنــفــيــذي عــلــى تــلــك الــمــتــعــلـقة بـالــســند الــتــنــفــيــذي فــي حــد ذاتــه فــحــســب ، بــل هــي تــتــجــاوزهــــا لــتــشــمــل أســبـــابــا أخــرى مــتــعــلــقــة بــشــخــص 

الــمـســتــشــكــل ذاتــه ، بــحــيــث يــكــون الــنــزاع فــي شــخــصـّـيــة الــمــحــكــوم عــلــيــه مــن أهـم الأســبــاب الــمــؤديــة بـالــضــرورة إلــى الــحــديــث عــن الإشــكــال التــنــفــيــذي .

و لــما كــانــت الــعــقــوبــة شــخــصــيــة و لا يــمــكــن تــســلــيــطــها بأي حــال مــن الأحــوال إلا ضــد مــن صــدر عــلــيــه حــكــم جــزائــي بــوصــفــه مــرتــكــبــا لــجــرم مــا ، و لــما كــان مــن الـمــســتــحــيــل واقــعــا و قــانــونــا تــصــور إجــراء أي عــمــل مــن أعــمــال الــتــنـفــيــذ عــلــى غــيــر الــشــخــص الــمُــعــيّــن بــنــص الــحــكــم ، فــلـقــد كــان مــن اللازم تــلافــي أي خــــطـــأ من شأنه أن يؤدي  إلــى التــنــفــيــذ عــلــى غــيــر الــمــحــكــوم عــلــيــه) الـفـقـرة الأولـى ( ، أو عــلــى غــيــر مــكــاســبــه ) الـفـقـرة الـثـانـيـة ( ، 

أو عـلـى شـخـص غـيـر قــادر عــلــى تـحــمــل الــعــقــوبــة ) الـفـقـرة الـثـالـثـة ( ، أو عــلــى مــن ســبــق  جــبـره بالــســجــن مــن قــبــل ) الـفـقـرة الـرابـعـة ( .

الـفـقـرة الأولـى : 

 الــغــلــط فــي شــخــص الــمــحــكــوم عــلــيــه :

إن أبــرز مــا يــمــكــن الإشارة إلــيــه فــي هــذا الــصّــدد هــو مـــســألــة شــخــصــيــة الــعــقــوبــة الــواردة بــالفــصــل 13 مــن الـدســتــور الـتـــونـسـي بــمـقـولــة أن " الـعـقـوبـة شـخـصـيـة و لا تــكــون إلا بـمـقـتـــضى نـص قـانـونــي سـابـق الـوضـع " .

                                                                                                            و الــذي يــفــتــرض بــطــبــيــعـته أن لا يــقــع تــســلــيــط الــعــقــاب إلا عــلى من صــدر فــي مــواجــهــتــه الــحــكــم الــجــزائــي بــصــفــتــه مــرتــكــبا لــجــرم مــا و مــن ثــم وجــب تــلافــي أي خــطــأ مــن شــأنــه أن يــؤدي إلــى الــتــنــفــيــذ عــلــى غـيـــر الــمــحــكــوم عــلــيــه  مــن خــلال إيــجــاد وســيــلــة يــمــكــن بــها لــغــيــر الــمــحــكوم عــلــيــه  درء  الـــتــنــفــيــذ الــخـاطئ عـنـه ،  عــلــمــــــا  و أن  ذلــك عـــادة مــا يــحــصـل بــســبــــب تــــشــــابــه الأســمــاء ،

أو صدور حكم عــلــى عــديــد الــمــتــهــمــيــن دونــمــا تــفــصــيــل لــهويّيــاتـــهــم ،بــحــيــث يــكــون الــحــل الــوحــيــد فــي مــثــل هــذه الــصّــور هــو ســبــيــل الإشــكــال فــي  الــتــنــفــيــذ . باعــتبـار أنــه لا يــمــكــن للـمُــنــفّــذ  عــلــيــه فـــي هــذه الــصــور الــطــعــن  فــي الــحــكــم .  بـــاعــتبـــاره غــيــر ذي صــفــة.         

و الــمــلاحــظ فــي هــذا الــســيــاق أن الــنــزاع فــي شــخــص الـمــحــكــوم عــلــيــه ، الــذي هــو مــبــنــي الإشــكــال الــتــنــفــيــذي فــي هــذه الــحــالــة  يـفــتــرض حــدوث نــوع مــن الــخــلــط أثــنــاء عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ بــيــن مــن صــدر عــلــيــه الــحـكــم و مــن وقــع الــتــنـفــيــذ عــلــيــه ، نــظــرا لــتــشــابــه فــي  الأســمــاء ،الأمــر الــذي يــمــكــن مــعــه الــقــول أنــه يــخــرج عــن نــطــاق الإشــكــال الــتــنــفــيــذي حــصــول خــلـط مــنــذ البــدايــة بــيــن الــمـرتــكــب الــحـقــيــقــي للــفـعـلة و بــيــن شــخــص آخــر وقــع تــقــديــمــه 

للــمــحــاكــمة دون مــرتــكــب الــجــريــمــة ، فإذا مــا صــدر ضــده حــكــم فــلا يــجــوز لــه عــنــد الــتــنــفــيــذ الإدّعــاء بــأن الــتــنــفــيــذ يــقــع بــطــريــق الــخــطــأ عــلــيــه ، و مــن ثــمُّ ســلـــــوك ســبــيــل الإشــكــال فــي الــتــنــــفــيــذ 

و إنّــمــا لــه حــق الــطــعــن فــي الــحــكــم إذا مــا كــان ذلــك جــائــزا . 

هـــذا و بالـــرجــــوع إلـــى مـــردّ مـــثـــل هـــذه الـــحـــالـــة مـــن حـــالات اشـــكــالات الـــتـــنـــفـــيــذ فـــي الـمـــادة الـــجـــزائـــيـــة ، يـــمـــكــن الـــقــول أنــهـا تـــعــود بــالـدرجـــة الأولـى إلـــى نـــصــوص الإحـــالــة الــــمــحـرّرة مــن طـــرف الـــنّـــيــابــة الـــعـــمــومـــيـة و الـــتـي عــادة مــا تـــكـون فــي مــــثــل هــذه الـــحـالات خــاصــة مـُــتّـــسـمـة بـــبـــعـض الاقـــتـــضـاب و الـــنــقـص ، بـحـيـث تـقـتــصـر عـلـى الاسم و الـلـقـب و أحـيـانـا عـلـى الـكـنـيـة لـمـتــهـم بـقـي بـحـالـة فـرار و لـم يـتــسـنـى اسـتــنـطــاقـه أو مـعـرفـة هـويـتــه كـامـلـة و مـن ثـم الـتـصـريـح عـقـب ذلـك مـن طـرف الـمـحـكـمـة بـحـكـم يـقـضـي بالإدانـة دون تــوضـيــح الـهـويـة ، الأمــر الــذي يـــفـــسـح الـمـــجــال واســعـا أثـــنـاء الـــتـــنـفـيـذ إلـى حـصـول غــلـط فـي شــخـص الـمـــحـــكــوم عــلـــيـه . عـلـمـا          و أن الـعـمـل الـقـضـائـي الــتـــونــسـي سـعـى إلـى الـتـّــصـدي لــمـثـل هــذه الــوضـــعــيــات مــن خــلال حـــل فـــريــد مــن نـوعـه تـــمـثـــل بالأســـاس فــي مــنــح الأشــخــاص الــواقــع الـــتـــنـــفـــيـذ عـــلـــيـهـم غــلــطـا ، شـــهــادة  اصـــُطــلـح عـلـى تــســـمـيـتـهـا بـ" شـــهـــادة فـــي عـــدم الإنــــطــبـاق " ، 

يـــقــع الــتـــنـــصـيـص صـلـبـهـا عـــلـى أن حــامـــل تـــلــك الـشــهــادة  لـــيــس هــو الـشـــخــص الـمـقـصـود بـــنـص الــحــكــم مــع بـــــيـان عـــدده و تــاريــخ صــدوره و ذلـك بــغــايـة ضـــمـــان عـــدم الـــتـــنـــفــيــذ عـــلـى ذلـــك الــشـــــخــص مــن جـــديـــد بــعـد أن تــأكـــدت الـــــنــيــابــة الــعـــمــومــيـة مــن عــــدم انطباق هـــويـــــــتـه . 
الـفـقـرة الـثـانـيـة : 

 الــتـنــفــيــذ عــلى غــيــر مــكــاســب الـمــحــكوم عــلــيــه  :

مــن الــمُــتــعــارف عــلــيــه فــي هــذا الــمــجــال. أن مــقــدار الــخــطــيــة الــمــحــكــوم بــهــا  يــقــع اســتـــخلاصــه مــن مــكــاســب الــمــحــكوم عــلــيــه،

و عــنــد الاقــــتــضاء عــن طــريــق الــجــبــر بــالــســجــن . و ذلــك طــبــق مــا نــص عــلــيــه الــفــصــل  343 مــن م.أ. ج عــلــى أنــه و رغــم ذلــك. فإن الــمــحــكــوم عــلــيــه الــذي قــضــى مــدة الــعــقــوبــة  لا تــبــرأ ذمــتــه مــن الــمــبــالــغ الــمــحــكــوم بــها ، بــحــيــث يــمــكــن إجــراء عــقــلــة عــلــى مــكــاســبــه حــســب مــقــدار الــخــطــيــة،  فــإذا مــا ثــبــتت  مــلــكــيــة تــلــك الــمــكــاســب لــغــيــر الــمــحــكــوم عــلــيــه،  فـإنــه لا يــكــون أمــام مــن طــالــه الــتــنــفــيــذ الــخــاطــئ فــي هــذا الــسـّـيــاق،  بــهــدف رفــع الــعــقــلــة و تــجــنّــب أعــمــال الـتــنــفــيــذ عــلــى أمــوالــه ، إلا إثــارة الإشــكــال الــتــنــفــيــذي.

و لـئـن كـانـت الإثـارة هـنـا لا يـمـكـن أن تـــكـون إلا وفـق قـواعـد الـقـانـون الـمـدنـي حـسـب الـتــشــريـع الـمـصـري ، فإن الأمـر يــكـتــنـفـه بـعـض الـغـمـوض فـي كـل مــن  الـتـشـريـعـيـن الـتـونـسـي و الـفـرنـسـي نـظـرا لـصـمـت الـمـشـرع حـول هـذه الـمـسـألـة . 

 و الــمـتـأمــل فــي فــرضــيــة الــتــنــفــيــذ عــلــى مــكــاســب لــم تكــن أو لــم تــعــد، تــابــعــة  للـذمــة الــمــالــيــة للــمــحــكــوم عــلــيــه  لا يــكــاد يــقــف فــي الــتــطبــيــق، عــلــى أثــر  لــمــثــل هــذا الـتــنــفــيــذ الــخــاطــئ ،غــيــر أنــه يــمــكــن عــلــى أســاس الــقــواعــد الــقــانــونــيــة الــمــنــظــمــة للإرث، ولانـــــتقــال   الــحــقــوق بــوجــه عــام  الــجــزم بــإمــكــانــيــة ورود مــثــل هــذه الــفــرضــيـة للإشــكــال الــتـنــفــيــذي و ذلــك بالــنــظــر خــاصــة إلــى الــحــركــيــة الــمــسـتمرة الــتــي تــشــهــدها  ذمــة الأفــراد الـمـالــيــة ، بإضــافــة عــنــاصــر جــديــدة حــيــنا و فــقــد عــنــاصــر أخــرى فــي بــعــض الأحــيــان، الأمــر الــذي مــن شــأنــه تأكــيــد  إمــكـانــيــة الــتــنــفــيــذ عــلى مــكــاســب غــيــر داخــلــة  لــحــظــة الــتــنــفــيــذ بالــذات فــي الــذمــة الــمــالــيــة للــمــحــكــوم عــلــيــه . 


الـفـقـرة الـثـالـثـة :

 الـــتــنــفــيــذ عــلــى مــن لــيــســت لــه أهلــيــة الــتـنــفــيــذ: 

إن الــمــتـأمــل فــي الــغــرض الأســاســي مــن كــل ســيــاســة عــقــابــيــة ، إنــمــا هو  يــقــف  بـالــضــرورة عــلى جــمــلــة مــن الأهــداف الاجــتـمــــاعـيــة  

الــمــقــصــودة مــن وراء كــل عــقــوبــة يــضــبــطــاهــا الــمــشــرع ، و لــما كــانــت الــغــايــة مــــن الــــعــقــوبــة إجــتــمـاعــيـة بـــالأســاس ،  فــلــقــد كــان

 مــن الــطــبــيــعــي أن تــســلـيـطــهــا عــلــى مــن لــيــســت لــه الــقــدرات الــعــقــلــيــة و الــبــدنــيــة لــتــحــمــلــهــا ، مــن شــأنــه الانــحــراف بالـســيــاســة الــعــقــابــيــة عــن الــمــقــاصــد الأســاســيــة الــكــامــنــة وراء ســنّــهــا، مــع أنــه من الــضــروري فــي هــذا الــمــجــال أن تـــتوفــر أهــلــيــة الـــــتــنــفـيـذ لــدى الــمــحــكــوم عــلــيــه عــنــد بــدايــة  الــتــنــفــيــذ و أن تــبــقــى قــائــمــة إلــى نــهــايــة آخــر عــمــل مــن أعــمــال الــتــنــفــيــذ . 

 و لــئــن لــم يــتــعــرض الــمــشــرع الـــتــونــســي. صلــب قــانـون الإجــراءات الــجــزائـيــة  إلــى مــســألــة عــــدم الــقــدرة عــلــى تــحـمـل تــنــفـيـذ الــحــكــم ، فــإنــه يــمــكــن الــقــول مــع ذلــك ، أن مــثــل هــذه الــصــورة هــي مــن أســبــاب الإشــكــال الــتــنــفــيــذي كــذلــك قــيــاسا عــلــى بــعــض الــتــشــاريــع الــعــربــيــة ، الــتــي أقـــرت  مــبــدأ ضــرورة تـأجــيــل تـنــفــيــذ الــعــقــــــوبــة 

مــن قــبــل ممــثــل الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة  كــلــما ثــبــت جــنون الــمـحــكوم عـــلــيــه أو تــعــرضــه إلــى مــا يــهـــــدد حــيــاتــه بالــخــطــر أثــنــاء الــتــنفــيــذ ، مــثــلــما هــو الأمــر فــي التــشــريــع الــمــصــري مــثــلا، و ذلــك خــلافــا للــتـشــريــع الــتـونــســي الــذي اكــتــفى بــتــحــديــد تــأثــيــر الــجــنــون اللاحــق بــذي الــشــبـــهــة قــبــل  الــمـحــاكــمـة صـلـب الـفـصـل 77 مـن م.أ.ج دون الــتــعــرض إلــى تــأثــيــر ذلــك الــجــنــون عــلــى الــوضــعــيــة الــقــانــونــيــة للــمــحــكــوم عــلــيــه فــي مــرحــلـة الــتــنــفــيــذ ،بــخــصـوص إمــكــانــيــة  إيــقــاف تــنــفــيــذ الــحــكــم الــجــزائــي كــلــما ثــبــت عــدم أهــلــيــة هــذا الأخــيــر لــتــحــمــل الــعــقــوبــة.  مـع أنـه لا  يـمـكـن سـحـب أحـكـام الـفـصـل 77 الـمـذكــور عـلـى هـذه الـصـورة بالـنـظـر إلـى عـدم جـواز القــيـاس فـي الـمـادة الـجـزائـيـة كـمـا أنـه لا يـجــوز الـعـمـل بأحـكـام الـفـصـل 337 مـن م.أ.ج خـــاصــة و أن عـبـارة غـيـر الـمـوقـوف تــفـرض حـصـر مـثـل ذلـك الـتــدخـل فـي الـمـحــكـوم عـلـيـهـم الـذيـن هـم بـحـالـة ســراح. 

الـفـقـرة الـرابـعـة :

 الــتــنــفــيــذ عــلــى مــن ســبــق جــبــره بالــســجــن : 

يـتــعــلــق الأمــر فــي هــذه الــصــورة بــفــرضــيــة مــخــصــوصــة، تــتــمــثــل فــي جــبــر الــمحــكــوم عــلــيــه بالــســجــن مــرة ثــانـيــة مــن أجــل نــفــس الــخــطــيــة  الــتــــي ســبــق جــــــبــره بالــســجــــن مــن أجــلــها، حــيــث جــاء  

بالــفــصــل 374 م.أ.ج  أنــه   "إذا انتهى الجــــبــر بــالســجــن لــســبــب مــن الأســبــاب فــلا يــــســوغ إجــراءه  مـن جــديــد لأجــل نــفــس الــديــن " ،أي أن كــل مــحــكــوم عــلــيــه تــمّ جــبــره بالــســجــن لأجــل نــفــس الــخــطــيــة يــمــكــنه  رفــع الإشــكــال الــتــنـفــيــذي. 

و فــي إطــار نــفــس هــذا الــتمــشــي كــّرس الــمــشــرع الـتــونــســي  حــق كــل شــخــص لــم يــبــلــغ ســن الــثــمــانــيــة عــشــر عــاما  أو دخــل فــي ســن الــســبــعــيــن ، و الــزوج أو الــزوجــة، إذا وقــع جــبــرهــما بالــســجــن فــي آن واحــد  ،  فــي أن يــثــيــروا  جــمــيــعــهــم مــســالــة الإشــكــال الــتــنــفــيــذي  لــغــايــة الــحــصــول عــلــى حــكــم فــي إيــقــاف الــجــبــر بالــســجــن و ذلــك أمــام الــمــحــكــمة الــتــي قــضــت بــتــســليـط عــقــوبــة الــخــطــيــة طــبــقــا لــما جــاء بالــفــصــل 340 مــن مــجــلــة الإجــراءات الــجــزائــيــة    ، لا أمــام جــهــاز الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة بــصــفــتــها الــجــهــة الــتي أصــدرت قــرار الــجــبــر .عـلـمـا و أن مـسـالـة الـجـبـر بالــســجــن تــطــرح عـــديـد الإشـكـــالات الـهــــامـــة فــي خــصـوص الـتــنــفـيـذ ، لـعـل أهــمـهـا عـلـى الإطـلاق مـســألـــتا مــــدى إمــكـانـيـة الـجــمــع بـيــــن مـُـدد مـخـــتـلـفة مــن الـجـبــر بالـســــجـن ضــد مــحـكــوم عـلــيــه واحــد مـن جـهـة ، و مــدى مـشـروعـــيـة اعتماد الـتـضـامـن بـيـن الـمحـكـوم عـليـهــم فـي الجـبـر بالـسـجـن طـبـقا للـفـصـل 21 م.ج. 

عــلــى أنــه ومــهــما يــكــن مــن أمــر أسبــاب الإشــكــال التــنــفــيــذي ســواء تـعـلـقـت مـنـها بالأســبــاب الــمــبــنــيّــة عــلــى الـســنــد التــنــفــيــذي أو بــتــلــك الــّراجـعــة إلـى شــخـص الــمــحــكــوم عــلــيـه، فإنــه مــن الــثــابــت مــع ذلــك ،  أنــه كــلــما تـوفــر أحــد هذه الأســبــاب ، لا بــدّ مــن إتّــبــاع إجــراءات مــعــيّــنــة قــصــد التــوصــل  إلــى إثــارة دعــوى الإشــكــال التــنــفــيــذي.



لـــئــن وردت أحـــــكـام الإشـــكـال الــتـــنـفـــيـذي فـــي الــمـــادة الــجـــزائـيـــة مــقـتـــــضـبــة فـــي الــــتـشـــريــع الـــتـونـــسـي ، فـــإن ذلـــك لا يـــنـفـــي فـــي الـــواقـــع تـــكـــريـــس نـــفـــس ذلـــك الــتـشـــريـــع لـــحــلـول جـــذريـــة لــهــذه الــمـــســألـة ، و ذلــك مــن خـــلال حــق كــل مــحــكـوم عــلــيــه فـــي رفـــع دعـــوى الإشــــكـال الـــتـــنـــفــيــذي ، و الـــمـلاحـــــظ بـــــخـصـــوص  هــــذه الأخـــيـرة أن إثــــارة مــــثـل تلـــك الإشـــكـالات و غـــيــــرهـا نـــادر الــوقـــوع فــي الـــقـضــاء الــجـــزائـي خــلافـــا للـــقـــضــاء الـــمــدنــي و يـــمـــكـن الـــقـول " أن تـــــلـــك الــنـّـــدرة مـــؤشــّـر إيــــجـابـي عـلـى سـلامـة إجـــــراءات الـــتـــنـــفــيــذ و وقـــوفـــهـا عـــنـد الــــــحــدود الــمــرسـومـة  لـمـبـاشـرتـهـا بالــوجــــه الـــقـانـــونـــي"  (19) ،  عـــلـــى أنــه و مــهـــمـا يـــكــن مــن أمــر تلـــك الــنّـدرة الـــراجـــعـــة فـــي الـــواقـــع إلـــى حــســـن تـــطــبــيـق إجـــراءات الـــتـــنـــفـيــذ مـــن جـــهــة و إلـــى تـعــهّــد جــهـــاز الـــنـــيـابــة الـــعـــمـومــيـة بـــهـذه الــنـــــزاعــات مــن جــــهــــــة أخـــرى ، فـــــإنـه يــــبـدو  مـــن الــــــثــــابــت مــــع ذلــــــك أن مـــــثــــل هـــــذا الـــــتــــطـــبـيـق الـمُـخـــالــــف للـــــنـص مـــا كــــان لـــيــــحــــجـــب فــي الـواقــع  نـــيّـة الـمـــشـرع الـــواضـحـة فـــي إســـــنـاد الـــنّـظـر فــي الإشـــكـال الـــتـــنـفــــيـــذي 


إلــى جـــهــة قــضـائــيّــة  مــعــيّــنـة دون غـــيــرهـا ) الـقـسـم الأول( ، و ذلــك بـــهــدف  إصـــدار حــكــم  تـكـون الــغـايــة  مــنــه  عـــادة إيـــقـاف الــــتــنــفــيـذ،  أو الــحـد مــنــه ، أو تــصــحـيـحـه) الـقـسـم الـثـانـي( .  


الـفــصــل الأول :

الاخـتـصـاص بـنـظـر الإشـكـال التـنـفـيـذي : 

نـــصّ الــمـشـّرع صـلـب مـجـلـة الإجــراءات الـجــزائــيــة  عـلـى الـجـهـة الـقـضـائـيـة الــمــخــتــصــة بالــنــظــر فــي الإشــكــال الـــتـــنـــفـيـذي و ذلــك بـــصــفـــة حـــصــريــّــة  و واضـــحــة بـــمـا لا يــدع أي مــجــال للــشــك            أو الاجــتــهـاد  فـــي هــذا الــمــجـال و مــن ثـــمّ إمـــكـــانــــيـة تــعــهّــد جــهــاز آخــر ، بــتــلـك الـمـــهـــّمـة و ذلـــك صــلـب الـــفـصـــل 340   مـن م.أ.ج الـــذي نـــصّ عــلـى قـاعـــدة عــامــّـة للاخـــتـصـاص بـــنـظــر الإشــكــال، غـــيــر أنـــه و بالـــتـأمـــل فـــي قـاعـــدة الاخـــتـــصاص تــــلـك يـمـكـن الــــقـول أن تـــكـريســـهـا مـــن قـــبـــل الــمـشــرع الـــتـونـــسـي يــرجـــع بالأســـاس إلــى مـــعـــاييـــر و حـــدود مـــضــبـوطـــة ) المبحث الأول (،  مـع أن ذلـك لا يــنـــفـي إمكانـيـة ورود بــعـض الإسـتـثـنـاءات. عـلى الـقـاعـدة الأصـلـيـة ) المبحث الثاني( ، 

فـــضـلا  عـن  أن دعــــوى الإشـــكـال  ذاتــــهـا لا يــمــكـن للأطـــراف رفـــعـــهـا إلا مـتــى تـــوفـــرت شـــروط مـعـيـنـة ) المبحث الثـالث (،  بــحــيــث يــمــكــن إثـــر ذلـــك تـــعــهــد الـمـــحــكـمــة  بــذلــك الــنــوع مـــن الـدعــاوى .


الـمـبـحـث الأول :

 مـعـايـر الاخـتـصاص بـدعـوى الإشــكـال: 

نـــّص الـــفـــصــل 340  م.أ.ج عـــلــى أن الــمــبــدأ الــعـام هـــو اخــتصــاص الــمــحـكـمـة الـــتـي أصـــدرت الـــحــكــم بـــالـفـــصــل فـــي الـــنــزاعــات الــمــتـعـلــقــة بالـــتــنـفـيــذ،  أي أنـــه يــــخـــرج عـــــن نـــطـــاق أي جـــــهـة أخـــرى ، الاخــتــصاص بــالـــنـظـــر فــي دعـــوى الإشـــكـال الــتــنــفــيــذي . كــالــنـيـــابــة الـــعـمـــومـيـــة ، أو قــاضــي تـنـــفــيـذ الــعـــــقـــوبـــات مـــثـــــلا بـــــاعـــتـبـــارها  مـــــن الأجـــــــهـــزة الـــتــي يــمـــكـن أن تـتـــدخـــل فـــي عـــمـلـــــيّــات الــــتـــــنـــفـيـذ عـــــمـــومـا، بـــــمـا يُـــدخـل نـــوعـــا مـــن الـشـــك حـــول إمـــكــانـيـــة تـــعـــهـــدهـا بــالــــنـظـر فـــي دعـــوى الإشـــكـال ، مـــن ذلـك أن " الـــــفـصــــل 342 م.أ.ج قــــد جــــعــــل  مـــــنـاط رقـــــابـــــة قـــاضـــي تــــنـــفـــيـــذ الـــعـقــوبــــات ، ظـــــروف تــــنـــفـيـذ الــــعـقـــــاب  بالــمــؤســـسـة الـســــجـــنـيـــة و ذلـك لـــتـفـــريـد تـــنــــفـيــذ الـعـــقـاب بـــغـيـــة تـــحـــديـد عـنـــاصـــر الإصـــلاح و الـتـهـذيــب الـــتـــي تــتــماشــى                و شـخـصــية كل مـحكـوم عــلـيـه، و هــي الـمــهـمـة الأســاســـيـــة  لـــقـاضـــي تـــنـــفـيــذ الــعـــقـوبــات حـــتـى يـــتــمـكـن الـســـجـيـــن مـــن الانــدماج فــي الــحـــيـاة الــعـاديـــة بــعـد تـمـضـيــة فــتـرة الــعـقــوبـة الــسـجــنـيـــة ") 20 (.

 هـــذا و تـــجـــدر الإشـــارة مـــع ذلــــك إلــــى أن قـــاضــــي تـــنـــفـيــذ الــعــقــوبــات  يـــبـــقـــى غـــيـر مـــخـــتـــص بــنــظـر دعـــوى الإشــكـال حـــتــى بــعـد تــدعـــيـــم صــلاحـــيـــاتـــه بـــمـــوجـــب الــقـانـــون عـــــــدد  92  الـــمؤرخ فــــــي 29/10/2002 و لـــعـــل مـــرد ذلـــك فـــي الـــواقـــع هـــو أن الـــمـــحـكـــمـــة الـــتـــي أصـــدرت الـحـكـم هـــي الأقــــدر فـــي كــل الأحـــوال عــلـى الاضطلاع بـــهـــذه الــمــهـمـــة و مـــن ثـــم" تــحـــديـــد  دائــــرة نـــفـــوذهــا   و بـــيـــان الــمنــطــقــة الــتــي يــشــمــلـهـا نــصّـه" )21( .

عـــلـــمـا و أنـــه يـــجـــوز أن تـــكـون الــمـــحـكـــمـــة الــمــتـعــهـــدة بـــنــظـر الإشـــكــــال ، مـــحـــكـمـــة حـــق عـــام أو مـــحــكـمـــة اســـتـــثـــنـائـيـــة  ،             أو مــحــكـمـــة درجـــة أولــــى أو ثـــانـــيــة باسـتثــناء مـحـكـمـة الـتــــعـقـيــب الــتـي لا يـمـكــن رفـع دعـوى الإشـــكـــــال الـتــنـفـيـذي أمــامـهـا باعـتـــبــارهـا مـحـكــمـة قـانــــون و لا تـــصــدر الأحــكـام ،  و الــمــلاحــظ فــي هــذا الـــسـيــاق أن الــقـاعـــدة نـــفـــسـهــــا نــــص عـــلـــيـهـــا الـــتـشـــريـــع الـــفـرنـســـي صــــلـــب الـــفـصــــل 710 ف1. و هـــو أمــــــر مــــنـــطـــقـــي فـــي الـواقـــع و ذلـــك بــالـــنـظــر إلـــى أن الـــمـحــكـمـــة الــتــي أصـــدرت الـــحـــكــم تــبـــقـــى وحـــدهـا ، الــعـالـــمـــة بــكــل مُـــلابــســـات و ظـــروف الـــقـــضــيـــة الـــتـــي صــــدر فـــيـــهـا الـــحـــكـــم الـــمــتـــــشـــكـــل فـــــيـــه ، 

عـــلـــى أن الـــمـتـــأمـــل فـــي تــــطـــبـــيـــق مـــثـــل هــــذه الـــقـــاعــــدة يـــلـفــــي وجـــود بـــعــــض الــــصّـــعـوبـــات الـــتـــي مــن شـــأنـــهـا الــــحـد مـــن جــدواهــا مــن ذلـــك تــحـــديـــد الـــجـــهــة الــمــخـتــصّــة بــنــظــر الإشـكــال فـــي حـــالـــة الـــطـعـــن فـــي الـــحــكــــم  و صـــدور حـــكـــم مـــن مـــحــكــمـــة الـــتـــعـقـــيـــب  حــيـــث ذهـــب الــفــقـــه الـفـــرنـــســــي فـــي هـــذا الـــمــجـال إلــى اعـــتبـار الاخــتــصاص مـــنـعــقـــدا للـــمـــحـكـــمـة الـــتــي أصـــدرت الــحـكـــم الـــمُــســـتـأنــَـف تـــطـــبـيـــقـــا لـــقـــاعـــدة الاخــتــصاص فـــي الـــمـادة الــمـــدنـــيـــة، و فـــي مـــقـابـــل ذلـــك أســنــد الـــفـصــل 710 مـن  م.أ.ج الـفــرنــســيـة الاخــتــصاص فـــي هـــذه الـــحـالـــة إلــــى دائـــرة الاتــهــام إذا كـــان الــحـكــم صــادرا مـــن مــحــكـمــة الـــجـــنـايـــات و بـــذلـــك يـــكـون الاخــتصــاص لـــمـحـــكـمــة الاســتئــناف بــالـنـــظـر فـــي إشـــكـالات تـــنـــفـيـــذ الأحـــكـــام الــصــادرة عـــنـــهـا، و هـــو الـــحـل ذاتـــه الـــذي يـــمـكـــن الـــتـوصـــل إلــيــه تـــطــبـــيـــقـا لـلـفـــصـــل 340 م.أ.ج بــاعتــبار أن مـــحـــكـمـــة الاستــئــناف هـــي مــحــكـمــة مــوضـــوع بـــحـيــث يـــمــكـنـــهـا مـــنـــاقـشـــة الـــمـاديـــات مـــن جـــديـد  و الـــحـكـــم وفـــق ذلـــك . كـــمـا أنـــه يـــمــكــن أن  يــُـثـــار الــتـــسـاؤل فـــي هـــذا الــمـجـــال كـــذلـــك حـــول الاخــتصــاص بــنـــظــر إشـــكـــالات تـــنــفـيـــذ الأحـــكـــام الـــصـادرة عـــــن الـمـحـــاكــــم الــجـــزائـــيــة فـــي الــــــدعـــــــوى 

الـــمـدنـــيــة،  و الـــذي أســـنـده كـــــل مـــــن الـــفــقــــه و الـــقـضـــاء فـــي فـــرنـســا إلــى الـــمـحـــاكـــم الــمـدنـــيـــة بـــدعـــوى أن الـــقـضـــاء الـــجــــزائـــي يـــنـــظـــر فــــي الــــدعـــوى الـــــمـدنـــيـــة بــــطـــريـــق الإســـتــــثــنــــاء  و بــحـــكـم تـــعـهّـــده بـالـــدعـــوى الـــجـــزائــيـــة،  و مــن ثـــم يــكــون قـــد اســتـنفـذ ســـلـــطـاتـــه و لا يـحـــقّ لـــه بــعــد ذلــك الـــنــظــر فـــي الـــمُــنـازعـــات الــمُـثـــارة مـــن قـبـــل الـــمـدعـــى الـــمدنــي. عــلـــمـا         و أن مــثــل هـــذه الاتــجــاه نـــفــســه كــرّســه كـــل مـــن الـــفـــقـــه                 و الـــقـــضـاء فـــي تـــونـــس بــاعــتبــار أن ســـلـــوك الــمــدعـــى لـــســـبيـــل الـــقـــضـــاء الـــــجـــزائـــي يـــُخـــضـــع الـــدعـــوى الـمـــدنــيــة لإجــراءات                و أحــكـــام الــدعـــوى الـــجـــزائــيــة و مـــتــى صـــدر حــكـــم فـــي  الـــدعــــوى الـــمـدنــيـــة عـــن مــحـكـمـــة جـــزائــيـــة بـإقـــرار حـــق مـــدنـــي، فـــلا يـــسـتــوجـــب ذلـــك بـالـــضـــرورة  أن تـــخــتــص  الــمـحــكـمـــة الـــجـزائــيـــة فـــي كـــل مـــا يــعـــتـــرض تـــنـفــيــذ ذلـــك الـــحــكــم مـــن صـــعــوبـــات .

الـمـبــحــث الــثـــانــي:

 إســتـثـنــاءات قــاعــدة الاخــتـصـاص:   

لا يـتـعـلــّـق الأمـــر فـــي هـــذا الـــمـــجـال بــإســـتـثـــنـــاءات فـــعـــلـيــّـة لـــمـبــدأ اخـــتــصــاص الـــمـحـكــــمـة الـــتـــي أصـدرت الـحـكـم بالـنــــظـــر فـي 

الـنـزاعـات الـمـتـعـلـقـة بالـتـنـفـــيـذ، بـــل بـــبـعـض الـحــالات الـمــخـصـوصــة لــولايـة بــعـض الـــمـحــاكـم  بــمــوجـــب نــصــوص خــاصـّـة ، مــن ذلــك  إســنـــاد الـــمـشــــرع الاخــتـصاص بـنــظــر الإشـــكـــالات الــمـتـعــلـقــة بــتـنـفــيـذ الأحــكــام الـصـادرة عــن مـحـكـمــة الأطـفــال ، إلــى نــفــس تــلــك الــمـحـكـمـة طــبـقـا لـلـفــصـل 254 م.أ.ج  بــمـقــولـــة  أن" حــاكــم الأحــداث يــمـكـنــه مـن تــلـقــاء نــفــسـه أو بــطـلـب مــــن مـــمـثـــل الـــنـيــابــــة الــعـمـومـــيــة، أو الـــطـفــل ،أو والــديــه، أو مــقـدمــة، أو حــاضــنـه ،أو بــنــاءا عـلــى تــقـريــر مــنـدوب الــحـريــة الـمــحـروســة ،أن يــبــتّ فــي ســائــر الــصّــعـوبـــات الــتـــنـــفـــيـذيــة."   

و هـــو الـحـل نــفـســه الــذي وضــعـه الــمـشــرع الــفـرنــسـي و حــتـى الـمـصــري و ذلــك صــلـب الـمــادة 42 ف 1 مــن قــانــون الأحــداث. كــمـا أنــه يــمـكــن الــقــول فــي ســيـاق الــحـديــث عــن اســــتـــثــنـاءات قــاعــدة الاخـتصـاص مــن نــظــر الـمــحـكــمـة الــتـي أصــدرت الــحــكـم ، اخــتصـاص الــمـحــاكــم الــمــدنــيــة بـالــنـظــر فــي إشــكـالات تــنــفــيــذ الأحـــكــام الــمــالــيــة . عــلــمـا و أن مــثـــل هــذا الاســتـثنـاء يــهــم بالــخـصــوص بــعــض الـتشـاريـع الــمــقـارنــة .كـالـتـشــريـع الــفــرنــســي،  حــيــث يـــرى بــعــض الــفـقــهــاء الـفـرنــســيـيــن ، أن الاخـتصــاص بــنـظــر الإشــكـال فــي تــنـفـيــذ الأحــكـام الــصــادرة بـالــخــطـايــا و الــجـبــر بـالـســجــن و الــمـصـادرة يـرجـع 

أســاســـا إلــى الــمـحــكـمــة الــمــدنــيــة (22)،  و ذلــك خــلافــا لـلــمـشــرع الــفــرنــسـي نــفــســه، الــذي يــعــتـبــر أن جــمــيــع الأحــكــام الــجــزائــيــة دونــمـا تــمـيــز لا يــمــكـن الإسـتشــكـال فــي تــنـفــيـذهــا إلا أمــام الــقـضــاء الــجــزائــي، تــمـامــا مـثـلـما هـــو الـحـال بالــنـســبـة للــمـشـــرع الــتــونــسـي الــذي لا يــفـرق بــيــن الأحــكــام الــجــزائــيـة الــصــادرة بــعــقـوبــات مــالــيــة أو بــغــيـرهــا، بــمـا لا  يُــخــرج صــورة الأحــكـام الــمـالــيــة  عــن نــطـاق الــقـاعــدة الــعـامــة للــفـصــل340  و يــجـعــلـهــا مــن قــبــيـل الإســتـثــنائــات، عــلـى خـــلاف الـــمـشــرع الــمـصــري الـــذي نــص صــراحــة عـلـى أنـه " فــي حــالــة تــنــفــيـذ الأحــكــام الــمـالــيــة عــلـى أمـــوال الــمـحــكـوم عــلـيــه ،إذا قــام نـــزاع مـــن غــيــر الــمـتــهــم بـــشــأن الأمـــوال الــمُــراد الــتــنـفــيــذ عــلـيــهـا، يـُـرفــع الأمــر إلـــى الـمــحـكــمـة الــمـدنــيــة طــبـقــا لــمــا هــو مـقــرر فـي قـانــون الـمـرافــعــات "  ، بــمـا يــصّـح مــعــه الــقـــول أن مــســألــة تــنــفــيــذ الأحــكــام الــمـالــيــة .تــخــرج صــراحــة فــي الــتـشــريــع الــمـصــري عــن نــطــاق اخـتـصاص الــمــحـاكــم الــجـزائــيــة ،  بـاعـتــبار الـــنـزاع الــمـتــولــّد عــن مــثــل هـــذه الأحــكـام ، عـادة مــا يــكـون نــزاعـا مـــدنــــيـّا .بــحيـــث تـكـون الـــمحكـمــة الـمـدنـيــة هــي الـوحــيدة الــــقـــادرة عــلى الـنظــر فــيــه. 


الـمــبــحـــث الــثـــالــث :

شــروط  رفـــع الإشــكــال الــتـنـفــيـذي 
لا يــكـفــي تــوفــر أي مــن أســبــاب الإشـكـال الـــتـنــفـيــذي حــتــى تـتـعـهـد الـمـحـكـمـة بالــنـظــر فــي الــدعــوى الــمـتــولـّدة عــنـه، بــل لا بــد مــن احــتــرام  الــعـديــد مـــن الـشـــروط الــضــروريــة  و الــواجــب  تــوفــرهــا فــي الــمُـســتـشــكـل حــتــى تـُـقــبــل دعــواه،  بـاعـتبـار و أن تــعــهـد الــمـحـكــمـة بـالــنـظــر فــي دعــاوى الإشــكـال الـتـنـفـيـذي لا يــعـنــي بـالـضــرورة اسـتجـابـتـها لــطــلـبـــات الـــمـدعــى فــي كــل الأحــوال، و لا بــد مـــن الـتزام الــمـسـتـشـكل هاهـنا بــشـروط دعــوى الإشـكـال، و الـتي دأب الـفـقـهـاء عللى تـقـســميها إلـى شـروط أصـلـيـّـة (الفقرة الأولى) و شــروط شــكـلــيّــة(الفقرة الثانية) ، يــكــون جــزاء الإخـــلال بــهــا فــي كــل الــحـالات عــدم قــبــول دعـــوى الإشــكـــال .

 الــفــقــرة الأولــى :

الــشــروط الأصـلـيــة :

إن الـــصـبــغــة الــقـضــائـيـة لــدعــوى الإشــكــال الـــتـــنــفـيــذي تــفــرض فــي هــذا الـمـجـال ، تــوفـّـر ذات الــشّــروط الــمـسـتـوجـبــة فــي ســائــر الــدعــاوى ، و الــمـتـمـثــلــة أســاسـا فــي شــرطــي الــصّــفــة ) أ  (، و الــمــصـلــحــة)  ب (.


أ - صــفـــة الـــقــيــام : 

لــقـد حــدّد الـــمـشــرّع صــلب الــفـصــل 341 م .أ.ج ، الأطـــراف الــذيــن لــهــم حــق رفــع الإشــكــال التــــنـفـيــذي فــي الــمــادة الــجـزائــيــة ، و ذلــك عــلـى  ســبـيـــل الــــحـصـــر ، كــمــا نــصّ الــفــصـــل 711 ف 1 مـــن م.أ.ج الــفـــرنـــسي عـــلـى نــفــس الـحــلّ ، و ذلــك بـخــصـوص الأطـــراف الـــمُـخــّول  لـــهــم حــق تــقــديــم مــطـالــب الإشـــكــال الــتـنــفـيـــذي ، عــلــمـا و أن الــمـقــصــود فـــي كــلا الــنــصّـيــن ، هــو أن يــكــون المـُـســتـشــكــل فــي نــهـايــة الأمـــر هــو نـفــســه صــاحــب الــحــق أو مــن يــقــوم مــقـامــة قــانــونــا . و لــقــد حــدّدت مــحــكـمــة الــتــعـقــيــب الــفــرنــسـيــة فــي قــرارهـا الـمـؤرّخ فــي 20 جـانــفــي 1960 مــفــهــوم الــطـرف الــمـعــنــي بــمـا مــفــاده ، أن هـذا الأخــيــر يــجــب أن يــكــون طــرفــا فــي الــخـصــومــة الـتـي صــدر فــيـهـا الــحــكــم الــمـُـســتـشـكــل فــيــه . مـُسـتبعـدة بـــذلــك كــل مــن لــم يــكــن طــرفــا فــي الــدعــوى الـــجــزائــيــة الأصــلـيــة الــتــي تــولــدت عــــنــهـا دعــوى الإشــكــال الـــتــنـفـــيــذي.

 و الــمـتــأمــل فــي هــذا الــقــرار يــلاحــظ فــي الــحـقــيـقــة نــوعـا مــن الـتّــضــيـيــق الـمــقـصــود فــي قــائــمـة الأطــراف الــمُـخــول لــهــم حــق رفــع دعــوى الإشــكـال الـــتـنـفـيــذي مــقــارنــة بــبــعـض الــقـرارت الأخــرى الـتـي أســـــنــد فــيـهــا فــقــه الــقــضــاء  صــفـة الــطــرف فــي دعــــــوى الإشـــكـال ، 
إلـــى مـــن لــم  يــكـن طــرفـا فـــي الـــدعـــوى الأصـــلـيـــة ، مــثـلـــمـا هـــو الأمــر بـالــنـســبـة لـلخــزيــنة الــعامــة فــي قـــرار 7 نـــوفمـــبـر 1968                  و بــالـنــسـبـة للنــّـاشــر  فــي قــرار    6  مــارس 2001  : 
"L’éditeur d’une publication de presse  désigné par la juridiction

 Pénale pour procéder à la diffusion d’une condamnation est une partie intéressé au sens de l’art 711 CPP, il a en conséquence qualité pour saisir la juridiction repressive d’un contentieux relatif A un incident  d’exécution de la condamnation  prononcée " (23).
و فـــي هـــذا الـســـيـــاق يـــمــكــن الــقـــول أن مـــفـــهــوم الــصـفــة فـــي دعـــوى الإشـــكـال الـــتـــنـــفـــيـذي قـــد  شـــهـــد نـــوعـــا مـــن الـــتـوسـيــع مــن حـــيــث نـــطــاقــه مــن قـــبـــل فـــقــه الـــقـضـــاء الـــفـــرنـســـي، خـــلافـــا لـــجــل الـــمـشــاريـع الأخـــرى التـــي قــصــرت صــفــة الـــقـيـــام عـــلــى أطـــراف مـــعــيـنــة دون غــيـرهــا، كـالــتـشـريــع الــمـصــري مــثــلا، و الــذي فــرض تــقــديــم الــنــزاع بـــواســـطـة الــنــيـابــة الـــعــمـومــيــة فــحـســـب .

 و عــلـى الــعـــمـــوم و فـــي خـــصـوص الــطــرف الـــمـعـنـي بـالأمـــر و الـــذي لــه صــفــة رفـــع دعـــوى الإشـــكـال عـــلــى مــعـنــى أحـــكـام الـــفـصــل 341 م.أ.ج، فـهــو الـمــحـكــوم عــلـيــه بـالـدرجــة الأولــى  و الـــغـيــر الـــذي يــمّــس 
الـــتـنــفـيـذ بــحــق مــن حـــقــوقــه، بــمــا يــستـوجــب  تـدخـل الــقـانـون لـحــمـايــتـه.  عــلـى أنــه و لــئــن كــانــت صــفــة الــطــرف الــمــعـنــي بـالأمــر فــي دعــوى الإشــكــال الـتــنـفـيــذي ثــابــتــة ، فإن الأمـــر عــلـى خــلاف ذلـــك بـالـنــســبــة لــصـفــة الــنـيــابــة الــعــمـومــيــة  فـــي رفــع مــثــل تــلــك الـــدعــاوى ، و ذلــك رغــم تــنـصــيـص الــمـشــرع صــراحــة عـلـــى حــقّــهـا فـــي رفـــع دعــاوى الإشـــكــال ،إذ يــرى الــبــعــض  فــي هــذا الـســيــاق أن الـــنـيــابــة الــعـمــومــيـة لــهـا حـــق تــقـديـــم الــمـعــنـي بالأمــر للــمـحـكـمــة عــلـى أســـاس ســلـطــتـهــا فـــي الإشــراف عــلـى تــنـفـيــذ الأحــكـام الــصـادرة فـــي الــدعـــوى الــجـزائــيــة فـــحـســب، دون أن تــكــون لــهـا أي صــفــة فــي رفــع دعـــوى الإشـــكـال التــنـفــيــذي (24)، عـلـمــا و أن هــذه الــمـسألــة لا تــكــاد تـُـطــرح  فــي الــتشــريـع التــونــسـي و ذلــك بالــنـظـر خــاصـة إلـــى مــنـطــوق الــفـصــل 341 م.أ.ج و الــوارد بــه أن الـمـحــكـمــة تــنــظــر فـــي دعـــاوى الإشــكـال بــطــلــب مــن الــنــيـابــة الــعــمــومــيــة أو الــطـرف الــمـعـنــي بـالأمـــر ، مــع أنــه يــمـكــن  الإشـــارة  فــي الــنــهـايــة إلـــى أن أطــرفـا أخــرى يــمــكـنـهــا كــذلــك رفــع دعــوى الإشــكــال الــتنــفـيــذي بــنـاءا عــلـى نــصـوص خــاصـة مـــثـلــمــا هــو الأمـــر فــي خــصـوص حــق الـوالـديــن         أو الــولـي  فــي رفــع  الإشــكـالات الــمـتـعـلـقـة بـتــنـفـيــذ الأحــكـام الــصـــادرة عــن مــحـاكـم الأطــفـال طـبـقـا للـفـصـل 254 م.أ.ج .

 ب - الـمـصـلـحـة فـي الـقـيـام : 

مـــن الــطـبــيـعــي فــي هــذا الــمــجـال أن تــوفــر الــصــفــة فــحـســب فــي شــخــص الــمُــسـتــشــكــل غــيـر كــاف فــي حــد ذاتــه لــقــيـام الــشــروط الأصــلـيــة لــدعــوى الإشــكـال الــتـنــفـيـذي فــي الــمـادة الــجـزائــيـة بــل،  يــجــب إضــافـة إلــى ذلــك أن تــتـوفــر الــمــصـلــحــة مــن رفــع ذلــك  الإشــكـال فـــي جـــانــب الــمـســتـشــكــل ، تــطـبــيـقــا للــقـاعــدة الــعـامــة " لا دعــوى بــدون مــصـلـحــة "،  مــع أنــه مــن الـــضـروري فــي هـــذا الــمـجــال . أن تــكــون هـــذه الــمـصــلــحـة قــانــونــيـة  و شــخـصـــيــة و قـــائـمـــة زمـــن رفــــع الإشــــكـال إذا لا عـــبـرة بـــمـا قـــد يـــطــرأ بــعـد ذلـــك.  و الــمـعــلـوم هاهـنا  أن مــدى تــوفــر الــمــصـلــحـة مــن عــدمـه فـــي شــخـص الــمـســتـشــكــل مـــسألـــة راجــعـــة بـالأســـاس إلـــى الــسـلــطــة الــتـقــديــريــة لــمـحــكـمــة الــمـوضــوع ، الـتــي لــهـا وحــدهـا تــقـديــر مــدى تــوفـــرهـا بــنــاءا عـــلـى طــلـبـــات الــمـســتـشــكـل ووقــائــع الــدعـــوى ، كــمـا لــهــا كــذلــك ســلـطــة تــقــديــر زمــن تـــوفــر تــلــك الــمــصـلــحـة حــيــث  أشــتـرط فـــقــه الــقـضــاء الــمــصـــري فـــي هـــذا الـــمـجـــال لـــقــبــول دعـــوى الإشــــكـال ، أن يـــتــواصــل الـتــنـفــيــذ زمــن رفــع الــدعــوى .أمــا إذا بــلــغ الـتــنـفــيــذ مــنـتــهـاه فــلا عــبـرة بــتـوفــر الــمـصــلـحــة، و فـــي مـــقـابـل ذلــك فـإنـه يــمــكــن الــحـديــث عــن تــوفــر الــمـصــلـحــة فـــي الــقـيـــام حــتـــى 

قـــبــل الــبــدء فـــي الـتـــنـــفـــيـذ بــحـيــث يــكـفــي أن تــكــون تــلــك الــمـصـلــحـة  مــهـــدّدة بـالـخـــطــر بـاعــتـــبـار و أن الــغــرض مـــن الإشـــكـال هـــو الاحــتـيـاط لـــرفـــع ضـــرر يـُـخـشـــى وقـــوعــه عــنـد الــبــدء فـــي الـتـــنـــفـــيــذ (25) ، مـــثـــلـمــا هــو الأمــر فـــي صـــورة إعــلام الـــنـــيــابــة الـــعـمـومــيــة الــمـحــكـوم عــلــيـــه بـالـحــكـــم و بــضــرورة الــخـضــوع لإجـــراءات الـــتـنـــفــيــذ ، عــلــى أنــه و خـــلافــا لــهـــذا الاتـجـاه الــقــضــائــي اعــتـبـرت مــحــكـمــة الــتعــقــيــب الــفــرنــسـيــة أن تــوفــر الــمـصــلـحــة فــي الــقـيــام يـــبـقــى قــائــمـا حــتــى إثــر تــمــام الـــتـــنـــفـيــذ ، و هــو مــا يــرفــضـه فـــقــه الــقـضـــاء الـــمــصـري الـــذي يــرى أنـــه مـــن الــمــتـعـيــن عــلــى الــقـاضـــي فـــي هـــذه الــحـالــة ، الـــحـكـــم بـــعـــدم قـــبـــول الإشـــكـــال لإســـتــحـالـــة تـــنــفـيــذ الـــحــكـــم،  و عـــلــى كـــل حـــال  فـإنـــه يــمـكـــن الـــقــول أن مــصــلــحــة الــمـســتـشــكــل فــي رفــع دعــوى الإشــكـال عــمــومــا ، تـــتـمـثــل فـــي " إيقـــاف تـنـفـــيــذ الحـكـم أو تـــعديـــلـه لأضــراره بــه فـــي حـــريـتـــه و مـــكـاســـبــه مــن غــيــر حـــق " .(26)

الـفــقــرة الــثــانـيــة :

الــشــروط الـشـكــلــيــة :
يــــتـعـــلـق الأمــر فــي هـــذا الــمـجــال بالــخـصــوص بــآجــال  الـــقــيـام بــدعـــوى الإشـــكــال الـتـــنـــفـــيـــذي مـــن جــهــة، و بــطــريــقــة رفــع دعـــوى الإشــكــال أمــام الــمــحــكـمــة الــمـخــتــصــة مــن جــهــة أخــرى،  فـأمــا عــن آجــال الــقـيــام بــدعــوى الإشــكــال الـــتــنـفــيــذي فــي الــمـادة الــجــزائـــيـة فـإن الــمـلاحــظ فــي هــذا الــمـجــال أنــه لـم  يـــرد فــي   قـــانــون الإجــراءات الـــتـونــســي و لا الــفــرنــســي أي تــنــصــيــص عــلــى مــواعـــيـد رفـــع هـــذا الـــنــوع مـــن الـــدعـــاوى ، بـــمــا يــمــكـن مــعــه الــقــول  أنــه يــجــوز رفــع هـــذه الـــدعـــوى فـــي كـــل وقـــت ،  مــع أن الـرأي الأرجــح فـي هـذا الـمـجــال هـو أن لا يــتـــعــدى الأجــل الـمـحـدد للـقـيـام بـدعـوى الإشـكـال الـتـنـفـيـذي آجـال سـقـوط الـعـقـاب بـوجـه عـام ، إذ لا فـائـدة تُــرجـى مـن إثــارة هـــذه الـدعــوى مـتــى سـقـطـت الـعـقـوبـة الـمـسـتــوجـبـة بــمــرور الـزمــن       و أضـحـى الـتــنــفـيـذ غـيـر مـمـكــن بـطـبـيـعـتـه ، و هـــو مــا أكـــده فــقــه الــقــضــاء الــفـرنــســي فــي عــديـد الـمـنـاسبـات، عـــلـمـــا و أنـــه تـــجـدر الإشـــارة فـــي هـــذا الـــمـجـــال إلــــى مـــا جـــاء بـــقـانــون الإجـــراءات الــجـنــائـيــة الــمـصـــري صــلـب الــمـادة 525 بـــخـصــوص آجـــال رفـــع دعـــوى الإشـــكــال بــمـقــولــة أنــه " يُـــقــدم الـــنّــزاع  إلــى الــمـحــكـمــة 

بـــواســطــة الــنــيـابــة الــعـامــة عــلــى وجـــه الـســـرعـــة " ،   و مـــن دون أن يـــحـدّد بــدوره آجـــال الـــقيـــام بــدعـــوى الإشـــكــال الــتـــنـــفـــيــذي بــصـفــة واضــحـــة . و أمـــا فــيــمـا يـــــتـعــلــق بــطــريـــقــة  رفــــع دعـــوى الإشـــكـال فـــي حـــدّ ذاتــهـا  ، فـــلـقــد نــصّ كـــل مـــن الــتـشــريــعـيـــن الـــتـونـــسـي        و الــفـــرنــســي عــلـــى أنــه تـــرفـــع دعـــوى الإشـــكــال بــواســـطــة طــلـــب يــقـدمـــه الــمـعــنــي بـالأمـــر أو الـــنـــيـابــة الـــعـمــومـــيــة للــمـحــكـمــة ، طــبــقـا للــفـصــلــيــن 711 مــن قـــانــون الإجـــراءات الــجـزائــيــة الــفــرنــســي  و 341 مــــن مـــجـلــة الإجـــراءات  الــجـــزائـــيــة الــتـونـــســي، و ذلـــك عــلــى خـــلاف الـــقــانــون الـــمـــصـــري الـــذي نـــصّ صـــراحـــة صـــلــب الـــمـادة 525 مـــنـه عـــلـــى ضـــرورة تـــقـــديـــم الـــنــزاع إلـــى الــمــحـكـمــة بــواســطــة الـــنـــيـــابــة الــعــامــة فــحــســب، و مــن ثــم ضــرورة تــقــديــم الــطـلــب الــمــتـعـلــق بــدعـــوى الإشــكـال إلـــى الــــنـــيــابــة الــعـمـــومـيــة الــتــي تـتـولـى بـــدورهــا عـــرضـــه عـــلـــى الــمـحــكـمــة الــمــخـتــصـّـة، و الـتـــي لـــيـــس لــهـا أن تـــمتـــنــع مــن تـــقــديــم الإشـــكــال للـــمـحــكـمــة الــمـخــتــصّــة للأي ســبـــب كـــان.

 وبــالـرجـــوع إلـــى الـــقـانـــون الــتـــونـــســـي و الـــفـــرنـــســي يـــتّــضـــح أن حـــق عـــرض الـنــزاع الــمــتـعــلــق بـالــتــنــفـيـــذ مـُـخــوّل فـــي  نـفـــس الـوقـــت إلــــى كـــل مـــن الـــنـــيــابـــة الـــعـمـــومـــيــة و الـــطّـرف الــمـعــــنـي 

بــالأمــر ، بـمــا مـــن شــــأنـــه الـــتـأكــيـد مـــجـددا عـــلـى صـــفـــة الــنـيــابـــة الــعــمـومـــيــة فـــي الـــقـيــام بـــدعـــوى الإشـــكـــال ، و مـــن ثـــم ثـــبــوت مـــصـلـــحـة لـــهـا فـــي أن يـــقـــع  الـــتــــنـــفـيــذ بــصـفــة صــحـيــحــة وعــــلـى   مـــرتــكـب الــفــعــلـــة الـتـــي جـــرمــهـا الـــحـكــم (27) . 

 مـــع أنـــه مــن الــضـروري فـــي هـــذا الــمـجــال أن يُــرفـــع الــنــزاع فـــي شــكــل طــلــب يـــقــدم إلــى الـــمـحــكـمــة، و مـــتـى وقـــع تـــقـديـــم دعـــوى الإشـــكـــال فــــي غـــيـر صـــيـغــة الـــمـــطــلـب " فـــعــلـى الــمــحـكـمــة أن تـــقـضــي مـــن تــلـقـــاء نــفـــسـهــا بــعـــدم قـــبـــوله لـــرفـــعــه بـــغــيــر الـــطـريـــق الــــذي رســمـــه الـــقـانـــون "  (28). 


الــفــصـــل الــثـــانــي :

الــبــت فـــي دعـــوى الإشــكــال :

مـتـى انـعـقـد اخـتـصاص الـمـحـكـمـة بـنـظـر الإشـكـال الـتـنـفـيـذي . و تـوفـرت جـمـيـع الـشـروط الـشـكـلـيّـة و الـمـوضوعـيّـة ، فإنـه مـن أُولـى نـتـائـج ذلـك ، تـعـهّـد الـمـحـكـمـة بالـدعـوى والتزامها  بالـفـصـل فـيـهـا ، بـحـيـث تُـضـحـي بـذلـك صـاحـبـة الـرأي الـوحـيـد بـخـصـوص آثـــار دعـــوى الإشـــكـــال الـــــتــــنـفـيـذي 

) الـمـبـحـث الأول ( ، و ذلـك قـبـل مـرورهـا إلـى الـنـظـر فـي دعـوى الإشـكـال الـتـنـفـيـذي وفـق قـواعـد و إجـراءات مـخـصـوصـة(الـمـبـحــث الــثـــانــي(، بـغـايـة الـفـصـل فـي الـدعـوى و إبـداء رأيـهـا فـي الإشـكـال الـمـعـروض عـلـيـهـا ، و ذلـك فـي شـكـل حـكـم قـضـائـي ) الـمبـحـث الـثـالـث (،  يـمـكـن لـكـل ذي مـصـلـحـة الـطعـن فـيه بعـد ذلـك وفـق كـافـة طـرق الـطـعــن الـمـتـاحـة                )الـمـبــحــث الـرابــع ( .

الـمــبـحــث الأول :

الأثـــار الــقـــانــونـيـة لـــرفـــع دعـوى الإشـكــال :

مـن الـثــّابـت فـي هـذا الـمـجـال أن مـجـرّد رفـع الإشـكـال الـتـنـفـيـذي غـيـر كـاف فـي حـد ذاتـه لإيـقـاف تـنـفـيـذ الـحـكـم الـمُـسـتـشـكـل فـيـه، باعـتـبـار أن مـثـل تـلـك  الـنـتـيـجـة لا يـمـكـن بـلـوغـهـا إلا بـعـد أن تأذن الـمـحـكـمـة الـمـخـتـصّـة بـذلـك تـطـبـيـقـا لأحـكـام الـفـصـل 341 مـن م.أ.ج  .عـلـمـا و أن الـمـحـكـمـة تأذن بـذلـك 

قـبـل الـنّـظـر فـي الإشـكـال إمّـا بـطـلـب مـن الـمـعـنـي بالأمـر أو مـن تلـقـاء نـفـسـهـا ، و هـي تـتـمـتـع فـي ذلـك بـسـلـطـة تـقـديـريـة مـطـلـقـة،  فـضـلا عـن أنـهـا غـيـر مُـلـزمـة بـتـعـلـيـل مـا اتـخـذتـه  مـن آراء ،الأمر الذي لا يـمـكـن مـعه الـطــعــن فــي  قــرار وقــف الـتـنـفـيـذ مــن عـــدمــه بـأي وجــه  مــن  أوجـه الــطـعــن ،  هــذا ولا يـمــكـن لـغـيــر الـمـحكــمـة المـخــتـصـة اتــخـاذ  قـرار فــي  وقــف الـتـنـفـيـذ حـتـى و لـو كــانـت النــيـابة الـعـمـومـيـة  بــاعــتــبـار هـذه الأخـيـرة  تـصـبـح خـصـمـا فـي دعـوى الإشـكـال  و لا يـجـوز لـهـا اتــخـاذ قــرار فــي خـصـوص وقـف الـتـنـفـيـذ مـن عـدمـه ،و ذلـك خـلافـا لـمـا  جـاء  بالـفـصـل    525 مـن قـانـون الإجـــراءات الـمـصـري ، مـــن أنـه يـــجـــوز للـنـيـابـة الـعـامـة كـذلـك و عـنـد الاقتضاء و قـبـل تـقـديـم الـنـزاع إلـى الـمـحـكـمـة ، أن تـوقـف تـنـفـيـذ الـحـكـم مـؤقـتـا. هـذا و تـجـدر الإشـارة فـي هـذا الـسـيـاق إلـى أن إذن الـمـحـكـمـة الـمـخـتـصـة بإيـقـاف الـتـنـفـيـذ لا يـمـكـنـه أن يـكـون إلا مـؤقـتـا و ذلـك فـي انتظار الـفـصـل فـي الإشـكـال مـن  حـيـث الأصـل، فإذا مـا صـدر حـكـم فـي الإشـكـال بـوقـف الـتـنــفـيـذ فــإن وقــف الـتـنـفـيـذ الــمـؤقــت  يـــصـبـح نــهـائــيـا و ذلـك بـعـكـس حـالـة رفـض مـطـلـب الإشـكـال بـحـيـث تمّـحـي  آثـار الإيـقـاف الـمـؤقـت للـتـنـفـيـذ و يُـضـحـى مـن حـق الـنـيـابـة الـعـمـومـيـة مـواصـلـة أعـمـال الـتـنـفـيـذ مـن الـحـدّ الـذي إنـتــهـت عـنـده ،  و لـمـا كـان الإذن بالإيـقـاف الـمـؤقـت يـصـدر فـي غـالـب الأحـيـان مـبـاشـرة إثـر فـحـص مـبـدئـي لـمـؤيـدات الإشـكـال ،  

فـلـقـد كـان مـن الـطـبـيـعـي فـي هـذا الـمـجـال أن لا يُـقـيّـد مـثـل ذلـك الـقـرار الـسّـطـحـي رأي الـمـحـكـمـة و هـي تـنـظـر فـي أصـل الإشـكـال، إذ يـمـكـن للـمـحـكـمـة إذا مـا تراءى لـهـا ذلـك الـحـكـم بـرفـض الإشـكـال أصـلا رغـم  سـبـق الـحـكـم بإيـقـاف الـتـنـفـيـذ مـؤقـتـا ،  بـمـا يـصـحّ مـعـه الـقـول أن الإذن بإيـقـاف  الـتـنـفـيـذ لا يُـفـضي فـي كـــل الأحـوال إلـى قــبــول  الإشـكـال أصـلا ،عـلـى أنــه و بـغـض الـنـظـر عـن الـحـكـم بـقـبـول دعـوى الإشـكـال مـن عـدمـه، فإنـه مـتـى صـدر قـرار فـي وقـف الـتـنـفـيـذ مـؤقـتـا،  فإن تسـاؤلا مـنـطـقـيـا يـمـكـن طـرحـه  و ذلـك حـول إمـكـانـيـة رجـوع الـمـحـكـمـة فـي قـرار وقـف الـتـنـفـيـذ؟،. 

و هـنـا يـمـكـن الـقـول أنـه و لـمـا كـان ذلـك الـقـرار يـتّـصـف بـكـونـه مـؤقـتـا مـن حـيـث مــــداه ،  فـلـقـد رأى الـبـعـض أنــه لا يــعــدو  أن يـكـون حـكــــمـا وقـتـيّــا 

 " يـجـوز للـمـحـكـمـة أن تـعـدل عـنـه فـي أي وقـت أثـنـاء تـداول الإشـكـال أمـامـهـا " (29)   ، فـي حـيـن رأى البـعـض  الأخـر أن مـثـل ذلـك الـقـرار " هـو بـمـثـابـة حـكـم قـطـعي لا يـجـوز للـمـحـكـمـة الـرجـوع فـيـه" (30) . مـع أن الـرأي الـمـرجّـح فـي هـذا الـمـجـال هـــــو أن الـمـحـكـمـة عـادة مـا تأذن بإيـقـاف التـنـفـيـذ إذا مـا تـبـيّـن لـهـا أن مـواصـلـتـه  مـن شـأنـهـا أن تـــؤدي إلــى نــتائــج لا يـمـكـن تـداركـهـا إثـر الـحـكـم بـقـبـول دعــوى الإشـكـال ، و مـن ثـمّ يـكـون مـن الـطـبـيـعـي فـي هـذا الـمـجـال أن يـكــــون لـهـــا حـــق الـرجـوع فـي ذلـك الـقـــرار 


كـلـمـا ثـبـت  انـتـفـاء الأسـبـاب الـتـي انبنى  عـلـيـهـا قـرار إيـقـاف الـتـنـفـيـذ .   

الــمــبـحــث الـثـــانــي :

الـنــظر فــي دعــوى الإشـكـــال الـتـنـفـيـذي :
وردت الأحـكام الـمنـظمة لنظـر المحكـمـة فـي دعـوى الإشـكـال الـتـنـفـيـذي صلب الفصل 341 م.أ.ج بمقولة أنـه " تـنظـر المحكـمة في صورة الفصل المتـقـدم بـطـلـب من ممثل النيابـة الـعـمـومـيـة أو الطـرف الـمعنـي بـالأمر بحجرة الشورى بعد أخــذ رأي مـمـثـل النيـابـة العمومية و سـمـاع مـحـامـي الـطـرف إن طـلـب ذلـك و سـمـاع الـطـرف نـفـسـه عـنـد الإقـتـضـاء مـع مراعاة أحـــكـــام الـفـصـل 146 "  و مـن جـهـــتـه نـصّ الـفـصـل الـمـذكـور عـلـى أنـــه، "  فـي جـمـيع الحالات الـتي يـظـهر فـيها من الضّـروري سـماع شخص مـوقـوف فإن للمحكمة الـمتعهدة  بالـقضية أن تـوجه إنابة في ذلك إلى رئيس المحكـمـة الابـتـدائـيـة القريبة من مـحل الإيـقاف      و يسـوغ   لرئـيـس الـمحـكمة أن يـكـلـف أحـد الـحـكـّام بـسـمـاع الـمـوقـوف مـع تـحـريـر مـحـضـر فـي ذلـك " .  و الـمـتـأمـل فـي الـفـصـول الـمـنـظّـمـة لـدعـوى الإشـكـال الـتـنـفـيـذي فـي الـمـادة الـجـزائـيـة فـي الـقـانـون الـتـونـسـي  ، يـقـف عـلـى نـوع مـن الـخـصـوصـيّـة الإجـرائـيـة التـي تُـخـرج هـذا الـصـنـف مـن الـدعـاوى عـن الـقـواعـد الـعـامّـة لـقـانـون الإجـراءات الـجـزائـيـة و ذلـك فـيـمـا يـتـعـلـق تـحـديـدا بـكـيـفـيـّة الـنّـظـر فـي الإشـكـال ) الـفـقـرة الأولـى ( ،  و بـسـمـاع الأطـراف ) الـفـقـرة الـثـانيـة (.

الـفـقـرة الأولـى :

كـيـفـيـة الـنـظـر فـي الإشـكـال : 

تـبـتّ  الـمـحـكـمـة فــــي دعــــوى الإشـكـال كـمـا هـــو مـعـلـوم بـحـجـرة الـشـورى 

أي فـي غـيـر عــلـنـيـة ،  و ذلـك خـلافـا للـقـاعـدة الـعـامـة التـي تـشـتـرط عـقـد الـجـلـسـات بـصـفـة عـلـنـيـة إلا فـي بـعـض الـصّـور الـمـخـصـوصـة ، و لـعـل ذلـك راجـع بالأسـاس إلـى انعدام تـحـقّـق الـغـايـة الأسـاسـيـة مـن مـبـدأ عـلـنـيـة الـجـلـسـات ، ألا و هــــي فـكـرة الـــرّدع فـي دعـوى الإشـكـال الـتـنـفـيـذّي بالـــذات 

 و الـتـي يـكـون الـهـدف مـنـهـا عـادة تـصـحـيـح خـطـأ فـي التـنـفـيـذ ، فضلا عـلى ضـرورة الـــمـحــــافـــظـة عـــلـى سـمـعـة الـمـسـتـشـكـل و حـــيـاتـه  الـخـاصّـــة ، 

 لا ســــيـمـا فــــي صـــورة مـــبـاشـــرة التـنـفـيـــذ عــلـى غـيـر الـمـحـكـوم عـلـيـه.

 و الـمـلاحـظ فـي هـذا الإطـار أن الـقـاعـدة نـفـسـهـا نـصّ عـلـيـهـا كـل مـن  الـتـشـريـعـيـن الـفـرنـسـي و الـمـصـري و ذلـك صـلـب الـفـصـلـيـن 711  و 525 ، باسـتـثـناء حـالـة مـخـصـوصـة فـي الـتـشـريـع الـفـرنـسـي يـقـع الـفـصـل فـيـهـا بـجـلـسـة عـلـنـيـة ألا و هـي حـالـة الـنّـزاع فـي شـخـصـيـة الـمـحـكـوم عـلـيـه.

 و تـطـبـيـقـا للـقـاعـدة الـمـذكـورة دأبـت مـحـكـمـة الـتـعـقـيـب الـفـرنـسـيـة عـلـى نـقـض جـمـيـع الـقـرارات الـصّـادرة فـي مـادة الإشـكـال التنفيذي مـتـى صـدرت  فـي جـلـسـات عـلـنـيـة بـدعـوى تـعـارضـهـا مـع أحـكـام الـفـصـل 711،  و هـو الـحـل نـــفـســــه الـذي جـاء صـلـب الـفـصـل 331 إجـراءات مـــن الـتــــشـــريـع 

الـمـصـري، و الـذي رتّـب جـزاء الـبـطـلان عـلـى عـدم مـراعـاة أحـكـام الـقـانـون الـمـتـعـلـقـة بأي إجـراء جـوهـري .

غــيـر أنــه و عـلـــى الـعـكـس مــن ذلـك تـمــامـا نـص الـمـشـرع الـجـزائـري صـلـب الـفـصـل 592 مـن قـانـون الإجـراءات الـجــزائــيــة عـلـى أنـه " إذا حـدث بـعــد هـروب مُــتــابـع ثــم إمـسـاكـه أو حـصـل فـي أيـة حــالــة أخـرى أن كـانـت هــويـة الـمـحــكـوم عـلـيـه مـحـل نـزاع ، يـُـفـصــل فـي هـذا الـنـــزاع وفـق الـقـــواعـد الـمـقـررة فـي مـادة إشـكـالات الـتـنـفــيـذ غـيـر أن الـجـلـسـة تـــكــون عــلـنـيـة" .

الـفـقـرة الـثـانـيـة :

 سـمـاع الأطـراف :

تـنـظـر الـمـحـكـمـة فـي الـنـزاع الـمـتـعـلّـق بالـتـنـفـيـذ بـعـد أخـذ رأي ممـثــل الـنـيـابـة و سـمـاع مـحـامـي الـطـرف إن  طـلـب ذلـك و سـمـاع الـطـرف نـفـسـه عـنـد الاقتضاء ،  إلا أنـه و فـي جـمـيـع الـحـالات و إن بـدا ضـروريـا سـمـاع الـمـحـكـوم عـلـيـه يــكـون للـمـحـــكـمـــة الـــمـــتـعـهـدة بالـقـضـيـة أن تـوجـه إنـابـة

 فـي ذلـك إلـى رئـيـس الـمـحـكـمـة الابــتــدائــية الـــقـريـبـة مـن مـحـــل الإيـقـاف ، 

 و يـسـوغ لـرئـيـس الـمـحـكـمـة أن يـكـلـف أحـد الـحـــكـام بـــسـمـــاع الـــمـوقـوف

 مـع تـحـريـر مـحـضـر فـي الـغــــرض. 


 ذلـك هـو مـنـطـوق الـفـصـلـيـن 341 و 146 مـن مـجـلـة الإجـراءات الـجـزائـيـة، 

 و تـلـك هـي الأحـكـام الـعـامّـة الـمـنـظـمـة لـسـيـر الـخـصـومـة فـي دعـوى الإشـكـال الـتـنـفـيـذي كـيـفـمـا وردت فـي الـتـشـريـع الـتـونـسـي، و  تـطـبـيـقـا لـجـمـلـة هــــذه الـــنـصــوص يُــقـــدم الــمـســـتـشـــكـل  مـؤيّــداتـه ســواء بـنـفـسـه 

أو بـواسطـة محـام وتــتـولى المــحكـمة الــبـتّ فــي  الإشـــكال بــعد أخــذ رأي  الــنــيـابة الــعمــومــيـة  الــتي يـعـد حــضــورهـا ضروريّـــا تـطــبيـقا لـلقواعـد الـعامـة،  بـحيث يـتـرتّـب عـن  عــدم حــضـورها بـطلان الإجــراءات بــطلانا مــطلــقا ، عــلى أنــه و لـئـن كان حـضور مـمــثـل الــنـيـابـة  الـعـمومـيـة ضروريّا فـي دعـوى الإشـكال الـتـنـفـيذي،  فـإنّ الأمـر عـلى خـلاف ذلك فـي خـصوص حـضـور المـسـتـشـكـل ذاتـه،  إذ يُسـتـشــف مـن الـفـصـول  المذكورة أن  للمحكمة سـلطــة تـقـديّـريـة مـطـلـقة فـي ذلك ،بـحـيـث تـكون هـذه الأخيـرة مُـلـزمـة بـتـلـقّـي مـرافـعـة الـمـحـامـي إذا طـُــلـب مـنـهـا ذلـك  ،  فـي حـيـن لا يـقـع سـمـاع الـمُـسـتـشـكـل نـفـسـه إلا إذا رأت الـمـحـكـمـة فائـدة فـي ذلـك  ، و عـلـيـه تـكـون مـسـألـة حـضـور الـطـرف الـمـعـنـي بالأمـر مـحسـومـة فـي الـقـانـون الـتـونـسـي،  خـلافـا لـمـا جـرت عـلـيـه أعـمـال الـفـقـهـاء فـي مـصـر مـن انقــسـام،  بـيـن  شـقّ يـرى أنـه لـيـس مـن الـضّـروري حـضـور الـمـسـتـشـكـل طـالـمـا كان مـحـامـيـه حـاضـرا  و سُـمـعـت أقـوالـه،  و آخـر يـقـول بـوجـوبـيّـة حـضـور الـمـسـتـشـكـل بنـفسه  فإذا  لم يـمثل بشـخصه تعـيّـن عـلى الـمحـكـمـة أن تـقـضي بالـرفـض شـكـلا.

 و مـــن جـهـتـه جــرى فـــقـه الــقـضــاء الــفـرنـــسـي عـــلـى الـــقــول بــأن حـــضـور الــمـسـتـشـكـل بـــنـفــسـه لـــيـس ضـــروريـّـا،  و مـن ثـم عـلـى اعتبار  الـــحــكـم الــصّـــادر فـــي الإشـــكـال حـــضــوريـّا فـــي كـــل الأحـــوال.

 و أمـا عــن ســلـطـة الـمـحـكـمـة أثـنـاء نــظـر الإشـكـال فإنـه يـمـكـن لـهـذه الأخـيــــرة أن تـــسـتـعـــيـن بـــكـل مـــن تـــرى فـائـدة  فـــي سـمـاعـه كـالـخـبـراء

و الـشـــهــود، مــع أن ســـلـطـتـهـا تـكـون مـحـدودة فـي ذلـك بـمـوضـوع الإشـكـال بـحـيـث لا يـــجـوز لـــهـا أن تـــتـعــــرض للـحـــكـم الـمـسـتـشـكـل فـيـه مـن حـيـث صـحـتـه أو بـطـلانـه(31)، و  لـــيــس لــهـا أن تـُــعـيـد الـــنظـــر مـــن جـديـــد  فـــي أصـــل الـــدعـــوى الـــعــمـــومـــيــة ، و لا أن تـــمــسّ  بـــحـــجـــيـة الـحــكـم الـمُــســـتـشـكـل فـيـه باعــتـبار أن دعـــوى الإشــكـال تـــرد أسـاسـا عـلـى التـنـفـيـذ و لـيـس عـلــى الـحــكـم،  مــن ذلـك أنـــه لا يـــجـوز رفـــع دعـــوى الإشـــكـال الـتـنـــفـــيـذي فـي شــأن حـــكـم أخـــطأ فـــي تــــطـــبـيـق الـــقـــانـون،  أو كان ضـعـيـف التـعـلـيـل،  أو كـان مـشـوبـا بـعـيـب مـن عـيـوب الاختصاص،  باعتبار أن كـل ذلـك يـنـدرج ضـمـن الـوقـائـع الـسـابـقـة لـصـدور الـحـكـم و يـدخـل بالتـالـي ضـمـن أسـبـاب الـطـعـن لا  أسـبـاب الإشـكـال التـنـفـيـذي، و فــي نـفـس هـذا الـسـياق فإنه  لا يـجـوز لـمـحـكـمـة الإشـكـال تـعـديـل المسؤولية الـجـنـائـيـة ،        و لا الآثار الـقـانـونـيـة الـمـتـرتـبـة عـن ثـبـوتـهـا مـهـمـا  كـانـت الأسـبـاب الـداعـيـة 


إلـى ذلـك،  خـلافـا لـمـا رآه بـعـض الـفـقـهـاء الـمـصـريـون مـن أنـه " إذا جاوز الـحـكـم الـحـد الأقـصـى الـمّـقـّرر قـانـونـيـا، فإن تـعـديـل الـعـقـوبـة يـتـمّ عـن طـريـق دعـوى الإشـكـال فـي الـتـنـفـيـذ " (32) .

الـمـبـحـث الـثـالـث :

الـحـكـم فـي الإشـكـال : 

 تُـعـتـبـر مـرحـلـة الـحـكـم فـي الإشـكـال مـن أهـم وأدقّ الـمـراحـل التـي تـمـرّ بـهـا دعـوى الإشـكـال ، إذا بـصـدور حـكـم فـي الإشـكـال الـتـنـفـيـذي يـنـتـهـي الـلّـبـس الـذي كـان يـشـوب إجـراءات الـتـنـفـيـذ،  و يـقـع تـدارك الـخـطـاء الـذي طـال أي عـمـل مـن أعـمـال الـتـنـفـيـذ،  و تـجـدر الإشـارة فـي هـذا الـمـجـال إلـى أن الـحـكـم فـي دعـوى الإشـكـال لا يـكـاد يـخـرج فـي الـحـقـيـقـة عـن الـقـواعـد الـعـامـة الـمـتـعـلـقـة بـصـدور الأحـكـام الـجـزائـيـة كـكـل بـحـيـث يـُـتّـبـع ، فـي شـانـه جـمـيـع الإجراءات الـمُـتـعارف علـيـهـا و الـواردة صـلـب الـفـصـول 162 ، 163 ، 165 م.أ.ج   فـي خـصـــــوص ضـــرورة صــــدور الـحـكـم بأغـلـبـيـة الأصـوات ، 

 و سـريّـة الـمـفـاوضـة، و تـحـريـر الأحـكـام،  و إمـضـائـهـا مـن طـرف الـحـكـام الـذيـن شـاركـوا فـي الـمـفـاوضـة،  و الـتـصـريـح بالأحـكـام ، و ضـرورة تـعـلـيـلـهـا.  و تـتـولـى الـمـحـكـمـة فـي هـذه الـمـرحـلـة بالـذات الـتـثـبـت مـن مـدى توفـر الـشـروط الـشـكـلـيـة لـدعـوى الإشـكـال و الـمتـعـلـقـة بالصفـة والمصلحة ،  وطـريـقــة تـقــديـم الـمـطـلـب و ذلـك قـبـل نـظــــرهـا فـــي أصـــل الـدعــــــــوى،  

بـحـيـث تـُـقـدّر مـدى جـديـة مـطـلـب الإشـكـال و تُـحـدّد مـا إذا كـانـت دعـوى الإشـكـال حـريّـة بالـقـبـول أم لا،  فــــإذا مـا وقـع قــبـول الدعـوى  مـن حـيـث الـشـكـل يـتـرتـــب عـــلـى  ذلـــك إيـــقـــاف تـنـفــيــذ الـحـكــم الـمـُـســتــــشـكــل فـيـــه أو تـعــديــــلـه،  فــإذا ســبـــق  ذلـك الإذن بـالإيــقــاف الــمــؤقــت فـإن ذلــك الإيــقــاف يـُـصــبـح نــهـائــيـا ،إمـا إذا وقــع رفــض مــطـلـب الإشــكـال سـواء مــن حـيـــث الـشـكـل أو الأصـل فإن أعـمـال الـتـنـفـيـذ تـسـتـمـرّ،  و إذا حـصـل أن سـبـق ذلـك ،الإذن بالإيـــقـاف الـــمـؤقــت .فــإنـه لا يــكـون لــذلـك الإذن أي أثــــر 

و يـقــع اسـتـئــناف أعــمــال الــتـــنـــفـيـذ مــن الــحـدّ الـــذي انـتـهـت عـــنـده . عـلـمـا و أن الـمـشـرع لـم يــحــدّد فــي هــذا الإطـار مـا إذا كـان الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال يـكـون فـي جـلـسـة سـريـة أم عـلـنـيـة،  و هـنـا رأى الـبـعـض أن الـسـرّيـة مُـقـتـصـرة عـلـى نـظـر الإشـكـال فـحـسـب فـي حـيـن أن إصـدار الـحـكـم فـي الإشـكـال لا يـكـون إلا بـجـلـسـة عـلـنـيـة ، و رأى البـعـض الآخـر أن إصـدار الـحـكـم فـي الإشـكـال يـجـب أن يـكـون فـي جـلـسـة سـرّيـة بــاعتــبار أن الـمـحـكـمـة تـنـظـر و تـصـدر الـحـكـم فـي الإشـكـال فـي جـلـسـة سـرّيـة،  غـيـر أنـه و مـهـمـا يـكـن مـن أمـر الـطـريـقـة التـي يـصـدر بـهـا حـكـم دعـوى الإشـكـال،  فإنـه بـمـجـرد صـدوره يـكـتـسـب حُـجّـيـة الأمـر الـمـقـضـي بـه و ذلـك فـي حـدود مـا قـضـت بـه الـمـحـكـمـة  و يُـضـحـى بـذلـك قـابـلا للـطـعـن بـكـل الـوسـائـل الـمـتـاحـة قـانـونـا .  

الـمـبـحـث الـرابـع:  

  الـطـعـن فـي الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال :

تـبـدو مـسـألـة مـدى قـابـلـيـة الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكــــال للـطـعــن مـن عـدمـه 

غـيـر واضـحـة فـي كـل مـن الـتـشـريـعـيـن الـتـونـسـي و الـفـرنـسـي، و لـئـن فـسَـر 

الـبـعـض مـثـل ذلـك الـصّـمـت الـتـشـريـعـي بـعـدم قـابـلـيـة هـذا الـنّـوع مـن الأحـكـام للـطـعـن بأي وجـه مـن الوجـوه (33)،  فإن الـبـعـض الآخـر قـد رأى فـي ذلـك الـصّـمـت إحـالـة صـريـحـة عـلـى الـقـواعـد الـعـامـة للـطـعـن فـي الأحـكـام الـجـزائـيـة،  و لـعـلّ الـرأي الأرجـح فـي هـذا الـمـجـال هـو أنـه مـن الـمـمـكـن الـطـعـن فـي الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال وفـق الـطـرق الـمـتـاحـة قـانـونـا طـالـمـا لـم يـنـّص الـمـشـرّع عـلـى خـلاف ذلـك، و طـالـمـا وقـع الـتــنـصـيـص صــلـب الـفـصـل 341 مــن م.أ.ج عـلـى ضـرورة إعـلام كــل مـن مـمـثـل الـنـيـابـة الـعـمـومـيــة و الـطـرف الـمـعـنــي بالأمـر بالـحــكـم الـصـادر فـي الإشـكـال بـحـيـث يـكـون تـــاريــخ الإعـلام نـقـطـة الـبـدايـة لاحتـساب آجــال الـطـعـن فـي الـحـكــم ، و مــن ثـم يــكـون للـمـعـنـي بالأمـر الـحـق فـي  اســتئـــناف الـحكــم الـصادر في الإشـكال )الـفـقـرة1)، أوالاعتراض عـلـيه ) الـفـقـرة 2 ( ،  أو الـطـعـن فـيـه بالـتـعـقـيـب ) الـفـقـرة 3 ( ، أو إلـتـمـاس إعـادة الـنـظـر فـيـه ) الـفـقـرة 4 ( .


الـفـقـرة الأولـى   :

  الـطـعـن بالاستئناف فـي الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال : 

يـخـضـع الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال مـثـل سـائـر الأحـكـام الـجـزائـيـة إلـى الـطـعـن بـطـريـقـة الاستئناف و ذلـك بـهـدف إعـادة عـرض الـدعـوى عـلـى محـكـمـة أعـلـى درجـة مـن الـمـحـكـمـة الـمـطـعـون فـي حـكـمـهـا، و مـن ثـم تـعـديـل الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه أو نـقـضـه جـزئـيـا  أو كـلّـيـا،  و لـمّـا كـان الاختصاص بـنـظـر الإشـكـال مـنـعـقـدا للـمـحـكـمـة الـتـي أصـدرت الـحـكـم فإن الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال يـخـضـع للـطـعـن بالاستئناف طـبـقـا للـقـواعـد الـعـامـة خـلافـا لـمـا نـّص عـلـيـه الـمـشـرع الـمـصـري مـن عـدم إمـكـانـيـة الـطـعـن بالإسـتــنــاف فــي الـحــكــم الـصّـادرفـي الإشــكـال بـإعـتــبـار أن كـلا مـن أحــكـام مـحـكـمـة الـجـنـايـات و مـحـكـمـة الـجـنـح الـمـسـتأنـفـة لا يـمـكـن استئنافها تـطـبـيـقـا للـمـادة 524 إجـراءات جـنـائـيـة مـصـري،  و عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك درج فـقـه الـقـضـاء الـفـرنـسـي عـلـى قـبـول الـطـعـن بالاستئناف فـي الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال وفـقـا للـقـواعـد الـعـامـة . 

الـفـقـرة الـثـانـيـة :   

الاعتراض عـلـى الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال : 

لـم يـكـرّس الـمـشـرع الـتـونـسـي فـرضـيّـة الاعتراض عـلـى الـحـكـم الـصّـادر فـي دعـوى الإشـكـال خـلافـا لـسـائـر الـتـشاريـع الـمـقـارنـة ،الـتـي مـنـحـت الـمـعـنـي بالأمـر الـذي لـم يـتـمـكّـن مـن حـضـور جـلـسـة الـحـكـم حـق الاعتراض عـلـيـه باعتبار الـحـكـم الـصّـادر فـي مـثـل تـلـك الـحـالات  يـكـون غـيّـابـيـا و يـحـق الـطـعـن فـيـه بـطـريـق الاعتراض قـصـد إلـغـائـه. و مـثـل هـذه الـطـريـقـة للـطـعـن كـّرسـهـا كـل مـن الـتـشـريـعـيـن الـفـرنـسـي و الـمـصـري و ذلـك باعتبارهما يـجـيـزان عـدم حـضـور الـطـرف الـمـعـنـي بالأمـر جـلـسـة الإشـكـال و، يـمـكـن الـقـول فـي هـذا الـمـجـال أن الاعتراض عـلـى الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال يـخـضـع للـقـواعـد الـعـامـة الـخـاصـة بالاعتراض بـحـيـث يُـقـدم الاعتراض إلـى كـتـابـة الـمـحـكـمـة الـتـي أصـدرت الـحـكـم الـمُـسـتـشـكـل فـيـه فـي غـضـون الـعـشـرة أيـام الـمـوالـيـة لـتـاريـخ الإعـلام ويـكـون ذلـك إمـا بـتـصـريـح شـفـاهـــي 

أو إعـــلام كـتـابـي ، هـذا و يـكـون للاعتراض عـلـى ذلـك الـحـكـم الـمـسـتـشـكـل فـيـه نـفـس الآثـار الـقـانـونـيـة للاعتراض عـمـومـا، بـحـيـث يـتـرتّـب عـلـى قـبـول الاعتراض شـكـلا إلـغـاء الـحـكـم بـالـنـسـبـة  لـجـمـيـع الأوجـه الـمُـعـتـرض فـي شـأنـهـا .

الـفـقـرة الـثالـثة : 

 الـطـعـن بالـتـعـقـيـب فـي حـكـم الإشـكـال : 

يـُعـتـبـر الـطـعـن بالـتـعـقـيـب أحـد أوجـه الـطـعـن غـيـر الـعـاديـة فـي الأحـكـام الـنـهـائـيـة و طـبـيـعـي فـي هـذا الـمـجـال أن الـقـول بـقـابـلـيـة الـحـكـم الـصـادر فـي دعـوى الإشـكـال للـطـعـن بالاستئناف يـؤدي بالـضـرورة إلـى الـقـول  بـقـابـلـيـة هـذا الـحـكـم إلـى الـطـعـن بـطـريـق الـتـعـقـيـب مـا لـم يـنـص الـمـشـرع عـلـى خـلاف ذلـك ، مـع أنـه مـن الـضـروري فـي هـذا الـمـجـال تـوفـر الـشـروط الأسـاسـيـة للـطـعـن فـي الأحـكـام عـمـومـا و الـمـتـمـثـلـة بالأسـاس ، فـي شـروط الـمـصـلـحـة و الـصـفـة و عـــدم فــوات الآجـال الــقـانــونـيـة للـطـعـن بالـتـعـقـيـب.

 و يـُبـررّ فـقـه الـقـضـاء الـمـصـري قـابـلـيـة الـحـكـم الـصّـادر فـي دعـوى الإشـكـال للـطــعــن بالـتــعــقـيــب ، إلـى كــون الـحـكــم الـصّــادر فـي دعـوى الإشـكـال  يُـعـدّ مـن تـوابـع الـحـكـم الـصـادر فـي الـمـوضـوع ، و مـن ثـمّ فـهـو يـتـبـعـه كـذلـك مـن حـيـث جـواز الـطـعـن فـيـه بـطـريـق الـتـعـقـيـب مـن عـدمـه ،

و هـي نتـيجـة مـنـطـقـيـة فـي الـواقـع و يـمـكـن تـطـبـيـقـهـا فـي الـقـانـون الـتـونـسـي كـذلـك رغـم الـصّـمـت الـتـشـريـعـي فـي هـذا الـمـجـال و ذلـك طـالـمـا لا يـوجـد مـا يـحـول واقـعـا و لا قـانـونـا دون إمـكـانـيـة الـطـعـن بـطـريـق الـتـعـقـيـب فـي حـكـم الإشـكـال، و مـا دام للـطــّـاعـــن مـــصـلـحـة وصـفـة فـي ذلـك و كـان قـيـامـه فـي 

الآجـال و بالـشّـروط الـمـنـصـوص عـلـيـهـا صـلـب الـفـصـل 258 و مـا بـعـده مـن مـجـلـة الإجـراءات الـجـزائـيـة .

 الـفـقـرة الـرابـعـة :

التماس إعـادة الـنـظـر فـي الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال : 

وردت الأحــكـــام الـمُـنـظـمـة لالـــتمــاس  إعـــادة الــنـظــر صـلـب الـفــصـل 277 

و مـا بـعـده مـن مـجـلـة الإجـراءات الـجـزائـيـة ، و الــتـمـاس إعـادة الـنـظـر مـن الـطـرق غـيـر الـعـاديـة للـطـعـن فـي الأحـكـام،  يـلـتـمـس عـن طـريـقـة الـمـحـكـوم عــلــيــه إعــادة الــنـظــر فـي حـكـم بـاتّ صـادر بـعـقـوبـة بـهـدف الـرجـوع عـنـهـا 

أو تـعـديـلـهـا و ذلـك لـتـدارك خـطـأ مـادي بالأسـاس ، و عـلـيـه فإن الـتماس إعـادة الـنـظـر لا يـرد إلا عـلـى حـكـم مـشـوب بـخـطـأ جـسـيـم فـي الـدعـوى بـحـيـث يـكـون الـهـدف مـنـه إعـادة تـصـحـيـح رأي الـمـحـكـمـة و تـدعـيـم اتجاهها  باكــتـشاف عـنـاصـر جـديـدة لـم تـكـن مُـتـاحـة سـاعـة الـحـكـم ، و لـمّـا كـان الـحـكـم الـصـادر فـي الإشـكـال يـمـكـن أن يـصـدر هـو الآخـر مـشـوبـا بـخـطـاء جـسـيـم فـي الـوقـائـع الـتـي انبنى عـلـيـهـا ، فإنـه لا مـانـع يـحـول قـانـونـا دون إمـكـانـيـة تـقـديـم طـلـب إعـادة الـّنـظـر فـي الـحـكـم الـنـهـائـي الـصـادر فـي دعـوى الإشـكـال ، كُـلـمـا ثـبـت اندراجه ضـمـن إحـدى حـالات الـفـصـل 277 مـن مـجـلـة الإجـراءات الـجـزائـيـة .     


فـــي  الــــنّـهـايـــة يــمـــكـن الـــقـــول أن مــــســألـة الإشــــكــال الـــتـــنــفـيــذي فـــي الــمــادّة الــجــزائــــيّـة،  و فـــي ضـــوء هـــذه الـــدّراســـة الـــمُـعــمّـقــة تـــكـتــسـي  أهـــمـــيـة بــالــغــة و ذلـــك بـالـنــظـر خـــاصّـة إلـــى مـــا يــــمــكــن أن يـُــمـثــلـه الإشـــكــال الـــتــنـفـــيـذي فـــي صـــورة استمراره مــن خــطـــر عـــلــى تـــنـــفــيـذ الــحـكـــم الـــجـــزائـــي عـــمـــومـا ،الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنـــه إضـــعـاف ثـــقــة الـمــــتـقـــاضـــيـــن فـــي الــمـنـــظــومـــة الــقـــضـائـــيـــة  كــكـل و إدخـال  نــوع مــن الإعــاقــة عـلـى الآثــار الــقـــانــونــيــة للأحــكــام الــجــزائــيــة ، و الـــتــي عــادة مــا يــكــون للــمُـتــضــرّريــن فــيـهــا مـــصـلــحـة كـُـبــــرى فــــي الـقـصـاص مـــن الـجُــنــاة 

و بــذلـك يــتـحـوّل الإشــكـال الـتـنــفـيـذي فـــي صـورة بــقـائـه دُونــمــا حــلّ لأي ســـبـب كـــان إلـــى عـــقـبـــة فـــي ســبــيـل تــحـقــيـق الــهـــدف الـــرّئــيــســي للــســيـاســـة الـجـــنــائـــيـة عــمـــومـا ، ألا و هــو تـــوفيــر  الـعـــدل لا فــقــــط مـــن خــــلال الــنّــطـق بالأحــــكــام الـعـــادلــة و إنـّــمــا كــذلـك مــن خـــلال ضــــمــان تـــنــفـيــذ تــــلــك الأحـــكــام و عــدم تــعـــرّضــهــا لأي طـــارئ يــعـــوق تــنــفــيــذهــا .

هـــذا فـــيــمــا يــتـــعــلّــق بالـجـانــب الـنّــظــــري  لــمــسـألـة الإشـــكــال الـــتـنــفــيــذي فـــي الـــمــادة الــجــزائــيــة،أمــا عــلـى الــصّـعــيـد الــتّـطــبـيــقـي و الـــتـّـشــريــعــي فــإن أهـــم مــا أمـكــن الــوقــوف عــلــيـه مـن خـــلال هــذه الــدراســـة ،هــو ذلــك الــنّــقـص الـــواضــح الــذي يــعــتـــري الأحــكـــام الـقـــانــونــيـة الـمُــنــظـمـة للإشـــكـال الــتنــفــيـذي فـــضـلا عــن وجـود تـــطـبـيـقـات قــــضــائــيّـة مـُـخـالــفـة بــشــكـل صـريـح و مُــكــثّــف للــنــصّ الــقــانــونــي، فــأمـا عــلـى الـمــســتـوى الـتــشــريــعــي فـإن مـظــاهـر الإقــــتــضــاب الــتـــي تُـمــيـز الــنّــصـوص الــمـُـنــظــمــة للإشــكـال الـتــنــفـيـذي بــاديــة للــعــيـان و ذلـك فـــي عـــدة أوجـه لــعــلّ أهــمـهـا عــــلـــى الإطـــلاق عـــدم تــعـــرض الــمــشـرع الـتــــونــســي إلــى الـشــروط الـشــكـلـيـة لــقـبــول دعـــوى الإشـــكــال، و صــمــتـه فـــي خــصـــوص ســلــطــة الــمــحــكــمـة أثـــنــاء الـبــت فــي مـطـلـب الإشـــكـــال الــتــنــفــيــذي، هــذا بـالإضـــافـــة  إلـــى الاخـــتـــلافات  الــفــقــهــيـّة الـحــادّة الـتــــي أحــدثـهـا الــصّــمـت الـتــشــريــعـي فــي خــصـوص مــدى قـــابـلــيـة الــحــكـم الــصّـادر فـي دعــوى الإشــكـال للــطـعـن مـن عـــدمـه و هــــي كـلــهـا مــن الــنــقـائـص الـتـي تــعــيـب أحـكــام دعــــوى الإشـــكـال فـــــي الـمــادة الــجـــزائــيـــة           و تـُـحـدث نــوعــــا مـن عـــدم الاســــتـــقـرار الــقـــضــائــي عــلــى هــذا  الـنّــوع 


مــن الــدّعـــاوى،  بــمـا يـُــؤثــر فــي نــهــايـة الأمـــر عــلـى حـــقـوق و مــراكــز الأطـــراف الـقــانـــونـيـة و يـُـهـــدّد شــيـئـا فــشــيـئــا ثــقــة أطـــراف دعــــوى الإشـــكــال فــي مــدى فــاعــلـيـة هـــذه الــوســيــلـة و مـــدى إمــكـانـيـة إســهــامــهــا فــي إرجـــاع الأمـــور إلـــى نــصــابــهــا، خــاصـة بالنـــسـبـة إلـــى الـمُــســتــشــكـل الــذي يــرمـي عـــادة مــن وراء رفــــع هــــذا الــصّــنــف مــن الـدعـــاوى إلـــى درء نـــتـــائـج الـتنـــفــيــذ الــخــاطــئ عـنـه . و لــعــلّ فـــي كــلّ ذلــك دعــــوة صــريـحــة إلــى تــدخــل تـــشــريـعــــي ضــاف لــتـلافــــي هــــذه الــنّــقــائـــص و مــلـــئ الـفـــراغ الـــتـــشــريــعـي الــــذي يــعـــتـــــري هـــذه الـــنّــصـــوص، و يــفــسـح الـمـجـال واســـعــا أمـام الإجـــتـــهــادات الــفـقــهـيـة الــمُــتــنــاقــضـة. 

هــذا فـيـمـا يــتــعـلّـق بــنـقـائــص الأحـــكـام الـقـــانــونـيـة الــمــنـظـمـة لــدعــوى الإشــكـال الـــتـنــفـيـذي فـي الــتـــشــريــع الــتــونــســي ، و أمـا فـيـمـا  يـتــعــلـّق بــتــطـبـيـق فــقـه الـقــــضــاء لـتــلـك الــنّــصـوص، فـإن أبــرز مـا يـمـكـن إســتــنــتــاجـه مــن نُّـدرة الأحــكـام و عـــدم تــوفـّـر فـقـه قــضـاء مُــتـــكــامـل فــي هــذا الـمــجــال ،هـــو إفـــراز الــواقــع الــيـومــي لــتـــطــبـيـق مُـخـالـف لــصــريـح الــنــص يــتـــمـثّـل بالأســــاس فــي تــعــهّـد جـهـاز الــنـيــابـة الـعــمــومـيـة بالــفــصــل فــي الــمـطــالـب الــمــتـعــلـقـة بـهـذه الإشـكـــالات بـمـا 

قـــد لا يتلاءم و قـــواعـــد الإجـــراءات الأســـاســيــة ،فــضـلا عـمـا يـمـكــن أن يــؤدي إلــيـــه جـــريــان الـعــمـــــل ذاك مـــــن هــجــر لــلـــفـصــل 340 م.أ.ج

 و تــشــجــيــع عــلـى مـخــالـفـة و تــأويـل  الــنــصّ الــواضـــح و الــصّـريـح بــمــا قــد يــتــعــارض بـصـفـة واضـحــة مــع مـبـدأ إلــزامــيّـة الـقــــاعــدة الـقــــانــونـيــة و مــع روح الـفــصـل 340 ذاتــــه،  الـــذي أوكـــل الــنـّـظــر فــي دعــوى الإشـــكــال الــتــنــفــيـذي إلــى هـــيـئـة حــاكـمـة تــتــوفّـر لـديـهـا جـمــيـع المُــؤيّــدات و الـــظــروف للــوقـــوف عــلــى حـقـــائـــق و مُــلابــسـات الأمــــور،  لا إلـــى جــهـــاز مُــنــفــرد قـــد لا تـــتــوفّــر أمــامـه أحـيـــانـــا بـــــعــض الأدلـّـــة و الـــضّــانــات الــتـــي مــن شـــأنــهــا أن  تــتـوفــر للــمُــســتـــشــكــل أمــام هـــيـئـة حـُـكــمــيــة مــتـــكــامــلـة، الأمــــر الــذي مــن شـــأنــه فـي نــهــايــة الأمــر أن يــفــتــح الآفـــاق واســعــة أمــام إمــكــانـــيــة تـــصــحــيــح هــذا الــنــوع مــن الــتـــطــبـيــق الـمــخــالـف للــنـص .  




N° 57

    1 JUGEMENTS ET ARRETS – Incident contentieux relatifs à

                    l’exécution- partie intéressée –cas.

    2 PEINES.- Peines complémentaire.- Affichage ou diffusion.-

                   publication de presse.- Définition .

    3 PEINES.- Peines complémentaire- Affichage ou diffusion –

                   publication de presse.- Obligation 

L’éditeur d’une publication de presse, désignée par la  juridiction pénale

Pour procéder à la diffusion de la condamnation est une partie intéressées 

Ou sens de l’article 711 du code de procédure pénale .Il est recevable à saisir la juridiction répressive d’un incident contentieux relatif à l’exécution de la peine de diffusion prononcée (1)

La publication de presse. Instrument de la peine de diffusion prévue à L’article 131-35 du code pénal, s’entend . conformément à l’article1er  de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse comme tout service utilisant un mode  écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en générale ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers .La publication de presse désignée par la juridiction pénale ne peut s’opposer à la diffusion de la décision ordonnée à titre de peine en application de l’article 131-35 du code pénal .


REJET du pourvoi formé par le Bureau interprofessionnel des vins de bourgogne .

Contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon chambre correctionnelle. En date du 22 mars 2000 qui a prononcé sur un incident contentieux relatif à l’exécution d’un précédent arrêt .

6 mars 2001 

LA COUR 

Vu le mémoire produit ; 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article  L.216-3 du 

Code de la consommation 131-35 du code pénal 5,6,23, de la loi du juillet 1981 et 593 de code de  procédure pénale  : 

« en ce que l’arrêt attaque a rejète la demande du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne tendant à être relevé de la publication ordonnée par l’arrêt du 15 septembre 1999 ;

« aux motif que la revue Bourgogne vins Actualités est soumise à l’obligation du dépôt légale, ce qui implique qu’elle est mise à la disposition du public : que l’affirmation du demandeur que la diffusion de cette revue serait limitée aux seuls

adhérent du Bureau interprofessionnel des vins de bourgogne est purement 

gratuite : qu’au contraire la précision qui figure sur celle-ci que l’abonnement est de 300 francs par an fait présumer que toute 
personne peut le recevoir : qu’ enfin il s’agit d’un périodique puisqu il y a dix numéros par an : qu’il s’agit donc bien d’une publication de presse : qu’en conséquence le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne ne peut s’opposer à la diffusion ordonnée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 131-35 du code pénal ; 

« alors d’une part qu’en se bornant à retenir que  la revue incriminée était soumise à l’obligation de dépôt  légal, la cour d’appel qui n’a pas suffisamment caractérise la publicité de l’écrit comme élément caractéristique de la presse périodique n’a pas légalement justifie sa décision au regard des texte ci –dessus visés : 

« alors d’autre part qu’en statuant comme elle l’a fait sans recherche ni vérifier si la revue  Bourgogne vins Actualités constituait un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général la cour d’appel n’a pas , de ce chef également donné une base légale à sa décision  » 

Attendu que par arrêt du 15 septembre 1999 la cour d’appel de Dijon a Déclaré André Breuil coupable de vente de produit propre à effectuer la falsification de vin et l’a notamment condamné à une peine complémentaire de publication dans trois journaux dont « Bourgogne vins Actualités » ; 


Attendu que le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue 
organisation interprofessionnelle agricole éditeur de « Bourgogne vins Actualités  » a saisi la cour d’appel d’une requête afin d’être relevé de l’obligation de publication mise à sa charge ; qu’il a soutenu que si ce bulletin d’information est un périodique, il ne constitue pas en l’absence de diffusion  dans le public une publication de presse au sens de l’article 131-35 du code pénal ; 

Attendu qu’après avoir à bon droit déclaré recevable la requête de la partie Intéressée sur le fondement des articles 710et 711 du code procédure pénale La cour d’appel pour la rejeter énonce que la revue qui comporte dix  numéros Par an est soumise à l’obligation du dépôt  légal ce qui implique qu’elle est mise à la disposition du public : que les juges relèvent que le demandeur ne justifie pas que sa diffusion soit limitée aux seuls adhérents et qu’il se déduit de la mention du coût de l’abonnement portée sur celle ci que toute personne peut la recevoir : que les juges en concluent qu’elle constitue une publication de presse et qu’en application de l’article 131-35 dernier alinéa du code pénal son éditeur ne peut s’opposer l’exécution de la condamnation prononcée ;

Attendu qu’en  l’état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine 

D’ou il résulte  que l’instrument de la publicité judiciairement ordonnée est un service utilisant un mode écrit de diffusion de la 

pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics  et paraissant à intervalles réguliers la cour d’appel qui a ainsi caractérisé la publication de presse définie à l’article 1er de la loi du 1er août 1986 a justifie sa décision ; 

Que le moyen ne saurait dés lors être accueil ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE  le pourvoi..


N° 88

          JUGEMENT ET ARRETS – Incidents contentieux relatifs à   L’exécution.- procédure- débats- Parties intéressées 

              Appelées à présenter leurs observations – Nécessité 
La juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux Concernant l’exécution d’une précédente décision sans que toute les Partie intéressées aient été en mesure de faire connaître leurs observations.
Dés lors encourt la cassation l’arrêt qui a fait droit à la requête aux Fins d’annulation de l’état exécutoire établi par un receveur municipal En vue de recouvrer une astreinte en matière d’urbanisme ,liquidée par le maire ,sans que celui-ci ni la commune ,partie civile , n’aient été appelés a’ présenter leurs observations.

CASSATION sur le pouvoir formé par la commune de Fondettes partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui ,statuant sur une requête présentée par les parties condamnées pénalement et civilement, a jugé qu’il n’y avait pas lieu a’ liquidation de l’astreinte.


3 avril 2001 

 LA COUR 

 Vu le mémoire produit ;   

Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des droits de la défense , du principe du contradictoire , de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des article 593, 710 et 711 du code de procédure pénale : 

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la requête des époux Brunet en incident contentieux d’exécution d’un arrêt rendu au contradictoire de la commune de Fondettes et a dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte prononcée à leur encontre par cet arrêt ,sans que ladite commune ait été mise en mesure de présenter ses observations sur cette requête ;  

« aux motif que par un jugement prononcé le 30 janvier 1997 par le tribunal orrectionnel de Tours, confirme par la cour d’appel d’Orléans qui était saisie de l’appel de la partie civile, les époux Brunet ont été condamnés à remettre en état les parcelles de leur propriété, situées en zone NC et NAE, qui avaient fait l’objet d’affouillement et d’exhaussement des sols en violation des dispositions du plan d’occupation des sol ; qu’il convient de rappel que les époux Brunet avaient entrepris de réaliser un chemin privé 

assurant la desserte d’un local de meunerie et du chantier de leur entreprise de travaux publics ; qu’il ressort de la procédure qu’un agent assermenté de la Direction départementale de l’Equipement a constaté le 5 novembre 1999 de l’extérieur de la propriété que la partie civile en zone NAE n’avait subi aucune modification ; qu’il est à observer qu’aucune observation n’est faite par l’Administration sur la remise en état des parcelle en zone NC ; que l’enquête de gendarmerie a fait apparaître que le chemin litigieux qui traversait la propriété des époux Brunet avait disparu, que de la terre végétale avait été disposée sur la parcelle en zone NC, des thuyas plantés à la propriété et  que seule subsistait à l’entrée du site d’exploitation de l’entreprise, sur la parcelle classée en zone NAE une Zone de  dépôt de matériaux, qu’il est toutefois visible sur les photographies que cet espace qui ne constitue pas un affouillement ou un exhaussement est bordé d’une haie plantée sur un lit de terre végétale, à l’endroit même ou se trouvait le chemin remblayé ; que M Serreau huissier  de justice a constaté le 4 mai 1998 , que le chemin litigieux avait disparu en zone NC et que de la terre végétale avait été déposée ; qu’un autre constat du 17 avril 2000 faisait ressortir qu’il n’existait plus d’affouillement ou exhaussement sur la parcelle située en zone NAE ; que plusieurs attestations produites par les requérants établissent que la remise en état a été réalisée au printemps 1998 ; qu’il apparaît ainsi que époux Brunet ont fait procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai de 2 mois imparti par le tribunal et la cour ; qu’il y a lieu de 

faire droit à leur requête et dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte .

« alors qu’il ne peut être statué sur une requête en incident contentieux fondée sur l’article 710 du code de procédure pénale qu’ au contradictoire de toutes les parties intéressées ; que la commune a cette qualité lorsque l’incident est relatif à la liquidation par le maire de l’astreinte prononcée dans le cadre de poursuites engagées pour infractions au plan d’occupation des sols de cette commune et sur lesquelles celle ci était partie civile que dés lors, en statuant sur une telle requête en incident contentieux déposée par les époux Brunet pour contester une astreinte prononcée et liquidée dans de telles conditions, sans que cette requête ait été notifiée à la  commune de Fondettes qui n’a pas davantage été appelée à présenter ses observations, la cour  d’appel a violé les texte et principe susvisés : 

vu les article 710 et 711 du code de procédure pénale ;

Attendu que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident Contentieux contenant l’exécution d’une précédente décision sans que toutes Les parties intéressées aient été mise en mesure de faire connaître leurs observations ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que par arrêt du 17 mars 1998, la cour D’appel d’Orléans a déclaré Jacques Brunet et Annick Marcais, son épouse , coupables d’infraction au code de l’urbanisme et a , notamment  ordonné la remise En état des lieux sous astreinte 
de 500 franc par jour ; que le maire de la commune de Fondettes ayant liquidé l’astreinte, pour  la période expirant le 4 novembre 1999 à la somme de 26400 franc, le percepteur de Luynes a émis, le 31 décembre 1999 un état exécutoire de ce moment ;

Que le 25 février 2000 les époux Brunet ont présenté requête aux fins d’annulation de cet état exécutoire, exposant qu’ils avaient satisfait à la mesure de remise en état dans le délai imparti ; que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a Fait droit à la requête ;

Mais attendu qu’en prononçant  ainsi ,alors que ni le maire ni la commune de Fondettes , qui s’était constituée partie civile dans les poursuite exercée contre les époux Brunet, n’avait été appelés à présenter leurs observations sur le bien –fondé de la requête, la cour d’appel a méconnu le principe ci dessus rappelé ; 

D’ou il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, l’arrêt  susvisé de la cour D’appel d’Orléans en date du 17 Octobre 2000 et pour qu’il soit à nouveau jugé ;

Conformément à la loi :

RENVOIE la couse et les parties devant la cour d’appel de Versailles. 

  
N° 140

PEINES. – Non –cumul. – Poursuites séparées.- confusion.-

             Demande.- Juridiction compétente 

Il résulte de la combinaison des articles 132-4 du pénal et 710 du code de procédure pénale qu’est compétente pour statuer sur une requête en confusion de peines résultant de condamnations devenues définitives la juridiction ayant prononcé l’une des peines visées par la requête ou, si cette juridiction est une cour d’assises  , la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle cette  cour a son siége . 

CASSATION  sur le pourvoir formé par X .... , contre l’arrêt de la chambre D’ accusation de la cour d’appel d’Aix-en- Provence en date du 14 décembre 2000 qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête en confusion de peines . 

6 juin 2001 

LA COUR , 

Vu le mémoire produit ; 


Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation de l’article 5 de l’ancien code pénale, de l’article 132-4 du code pénale, ensemble l’article 710 du  code de procédure pénale ,de l’article ,593 du même code, défaut de motifs : 

«  en ce que l’arrêt attaque a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par X.. ;
« aux motifs qu’aux termes de l’article 132-4 du code pénale , la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée a statuer ; qu’en l’espèce il était constant que la dernière juridiction ayant prononcé la dernière peine dont la confusion est sollicitée est la cour d’assises du           Pas –de –Calais qui a, par arrêt définitif du 2 octobre 1996 , condamné X….à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme ; que , par conséquent , seule la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai était territorialement compétente pour statuer sur la requête en confusion des peines présentée par X…., et la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence était territorialement incompétente.

« alors qu’aux termes de l’article 132-4 du code pénal, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; qu’aux termes de l’article 710 du code de procédure pénale ,le tribunal ou la cour qui a 

prononcé la sentence statue sur les demande de confusion de peines présentées en application de l’article 132-4 du code pénal ce qui implique qu’est compétente pour ordonner la confusion des peines la juridiction qui a prononcé au moins l’une de celle-ci qu’ainsi en se déclarant territorialement incompétente , la chambre d’accusation a violé les texte susvisés »

Vu  les articles 132-4 du code pénal et 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces texte , qu’est compétente pour statuer sur une requête en confusion de peines résultant de condamnation devenues définitive, la juridiction ayant prononcé l’une des peines visée par la requête ou, si cette juridiction est une cour d’assises, la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle cette cour a son siége ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que X….a été définitivement condamné pour vol avec arme , d’une part à 10 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d’assises du Var en date du 23 septembre 1994 , et, d’autre part à 12 ans réclusion criminelle, par arrêt de la cour d’assises du Pas-de-Calais en date du 2 octobre 1996 ; que , par requête en date  29 mai 2000 l’intéressé a saisi la chambre d’accusation d’Aix-en Provence d’une requête en confusion de ces peines ;


Attendu que , pour se déclarer territorialement incompétente , cette juridiction retient qu’en application de l’article 132-4 du code pénale, la requête aurait dû être portée devant la chambre d’accusation de Douai , dés lorsque la dernière condamnation avait été prononcée par la cour d’assises du Pas-de Calais ;
Mais attendu q’en prononçant ainsi , alors que la cour d’assises du Var ayant  son siége dans son ressort avait prononcé l’une des peines dont la confusion était demandée, la chambre d’accusation à méconnu le texte susvisé :

D’ou il suit que la cassation est encourue : par ces motifs ;

Casse et Annule , en tous ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre d’accusation

De la cour d’appel d’Aix – en – Provence en date du 14 Décembre 2000  et pour q’il soit à nouveau juge conformément à la loi :

Renvoie la cause et parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix – en – Provence autrement composée .


N° 305

JUGEMENTS ET ARRETS – incidents contentieux relatifs à

L’exécution – Restitution – Requête du ministère public

Restitution partielle – Recours – juridictions correctionnelles

Absence de juridiction saisie ayant prononcé

La sentence – Requête en contestation irrecevable

Justifie sa décision la cour d’appel qui confirme un jugement ayant déclaré Irrecevable une requête en contestation de la décision de restitution partielle d’objets placés sous la main de la justice rendue par le procureur de la république , dés lors que cette  décision n’étant pas fondée sur le danger que la restitution était de nature à créer pour les personnes ou les biens et qu’en l’absence de juridiction saisie ayant prononcé la sentence , la contestation soulevée ne pouvait être soumise à la juridiction répressive en application de l’article 41-4 ou de l’article 710 du code de procédure pénale .

REJET du pouvoir formé par Pereira Da Silva Antonio , contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle , en date du 20 mars 2000 qui a déclaré irrecevable sa requête en 

contestation de la décision de restitution de scellé rendue par le procureur de la République

18 octobre 2000

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation , de la violation des articles 41-4, 710 591 et 593 du code de procédure pénale , 6de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale.

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de Antonio Pereira da Silva en contestation de la décision du ministère public rejetant sa demande en restitution de la moitié de la  somme de 327000 franc placée sous scellés ;

« aux motif que le 27 janvier 1999 le procureur de la République donnait son accord pour que seulement la moitié se la somme de 327000 franc découverte par Antonio Pereira Da Silva sur la voie publique lui soit restituée en fondant sa décision sur l’article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale que la juridiction pénale ne peut être saisie d’une contestation d’une décisions portant sur le refus de restitution prise par le procureur de la république que dans le seul cas ou ce refus est fondé sur le danger que la restitution serait de nature à créer pour les personnes ou les biens et tel n’est pas le cas en l’espèce ; que cette décision de refus partiel de restitution ne 

peut pas  être davantage soumise à la juridiction répressive en application de l’article 710 du code de procédure pénale concernant  les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentence pénales qu’en effet l’application de cet article suppose que le tribunal ou la cour ait prononcé une sentence et tel n’est pas le cas en l’espèce ;

« alors que , selon l’article 710 du code de procédure pénale, tout incident contentieux relatif à l’exécution des décisions pénales est porté devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; que tel est le cas de la difficulté d’exécution résultant du refus du ministère public de restituer un objet placé sous la main de la justice, pour un motif autre que ceux prévus à l’article 41-4 alinéa 2 du dudit  code » ;

Attendu q’il résulte de l’arrêt attaqué qu’en novembre 1997, Antonio Pereira Da Silva a remis aux service de police une liasse de billets, pour un montant de 327000 francs, découverts dans une bouche d’égout , que l’enquête diligentée n’a pu établir l’origine des billets et que , suite à sa requête du 28 décembre 1998 en restitution de cette somme, le procureur de la République, le 27 janvier 1999, lui en a accordé la restitution de la moitié , en fondant sa décision sur l’article 716 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la requête de l’intéressé en contestation de cette restitution partielle, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Qu’en cet état , et dés lors que la décision du procureur de la République n’étant pas fondée sur le danger que la restitution était de nature à créer pour les personnes ou les biens et qu’en l’absence de juridiction saisie ayant prononcé la sentence ,la contestation soulevée ne pouvait être soumise à la juridiction répressive en application de l’article 41-4 ou de l’article 710 du code de procédure pénale, la cour d’appel a justifie sa décision ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


الـجـمـهـوريــة الـتــونـسـيــة 

وزارة الـعـدل

مـحـكــمــة نــاحـيـة سـوســة

عــدد الـضــبــط

شــهـــادة في عــدم تـطـابــق هـويــة

نـحـن كــمـــال مـصـطـفــى الـعـلانــي رئــيــس مــحــكــمـــة نـــاحــيــة ســوســة 

بــعـد الإطـــلاع عـلـى مـلـف الـقـضـيــة  الـجـــزائـيـة عـدد  الـصـــادر فــيـهـا  الـحـكـم بـتـــاريــخ 

ضــد الـمــــدعـو الـمـذكـــور 

و الـقــــاضـي بـسـجـنـه             


مــن أجـل 

و بـعـد الإطــــلاع عـلـى هــويـة  الـمـــدعـــو 

الـمـــولـود فـــــي  


و إبـــن 

الـقــاطــن 

إتـــضـح أن هــذا الأخـيـر غـيـر الـشـخـص الـمــحـكـوم عـلـيـه فـي الـقـضـيـة  الـجـــزائـيـة  عــدد الـمـشـار إلـيـهـا أعــلاه و لـيـس بالـشـخـص الـمـفــتـــش عـنــه فــي الـقـــضـيـة و الـمـدرج  بـجـــدول الـتـفـتـــيـشـات تــحـت عـدد بـتــاريـخ 

سـلـمـت لـه هــذه الـشــهـادة للإدلاء بـهـا عـنـد الـحـاجـة 

 






ســــوســـــة فـي 








رئـيــس مـحـكـمــة نـاحـيـة سـوسـة 

قــــــــائــمـــة الـمـــراجــع

الــمــراجــع بــاللـغــة الـعــربـيــة :

- أحـــمـد عـبـد الـظـاهــر طـيــب : إشــكــالات الـتــنــفـــيـــذ في المواد الـجـنــائــيــة ، الطبعة 4 ، مـطبـعـة أبناء وهبة حـســان الــقـاهــرة 1994 .

- أحـمــد فـتـحـي ســرور : الإخـتـبــار الـقـضــائــي، 1969 .

- أحـمــد فـتـحـي ســرور : الـوســيــط في قـانــون الإجــراءات الـجـنــائــيــة 1986 .

- إبــراهــيـم الـسـمـحــاوي : تـنـفـيـذ الأحـكــام الـجـنــائــيــة و إشــكــالاتــه الـجزء 2 ، الطبـعــة 2.

- جــنــدي عــبــد الـمــلــك : الــمــوســوعــة الــجـنــائــيـــة، جزء 2 ، مـنــشـأة الـمــعـارف بـالأســكـنـدريـة 1971.

- مـحمود نجـيـب حـســنـي : شــرح قــانــون الإجــراءات الـجـنــائــيــة ، الـطـبـعـة 2 ، 1988 .

- مـحـمــد حـسـنــي عـبـد اللـطـيــف : الـنـظـريــة الـعـامــة لإشــكــالات الـتـنـفــيذ فـي الأحـكــام الـجـنـائـيــة، الـطـبـعـة 1 .

- مـحـمــود كـبـيــش : الإشــكــالات فـي تـنـفـيــذ الأحـكــام الـجـزائــيــة، دراســة مـقــارنــة فــي الـقــانــون الـمـصــري و الـفــرنــسـي ، الطبعة 1 ، دار الـفـكــر الـعـربـي 1995 .


- مـحـمــود نــجــيــب حــســنــي : قــوة الــحــكــم الـجـنــائي فــي إنــهــاء الــدعــوى الـجنائــيـة ، الـطـبـعــة 2 ، 1970 .

- مــحــمــد أحــمــد عــابــديـــن : الـتــنــفــيــذ و إشـكـــالاتــه فــي الـمــواد الـجــنـــائــيــة .

- مـأمــون ســلامــة : قــانـــون الإجـــراءات الــجــنـــائــيـــة مــعــلــق عــلــيــه بــالـفــقــه و أحـكــام الـقـضــاء، الـطـبــعــة 1 .

- مـحـمـد حــلـمــي عـبـد الـعــاطــي : الإشــكـــالات الــقــانــونــيـــة فــي تـنــفــيــذ الأحــكــام الــجـنـــائــيـــة ، دار الـفـكــر الـحــديــثـــة للـطـبــع و الـنــشــر الـقــاهــرة 1954.

- رمــزي ســيــف : قــواعـــد تــنــفــيـــذ الأحـكـــام و الـعــقــود الــرســمــيـــة .

- رؤوف عــبــيد : مــبــادئ الإجـــراءات الــجــنـــائـــيـــة فــي الــقـــانــون الـمــصري ، الـطـبــعــة 16  - 1985.

- عــلــي زكــي الـعــرابي : الــمــبــادئ الأســـاســيـــة فــي الإجــراءات الــجــنــائــيــة .

- عــبـد الـعـظــيــم مــرســي : دور الــقــضــاء فــي تــنــفــيــذ الــجــزاءات الــجــنـــائــيــة، دار الـنــهــضــة الــعــربــيـــة – مــصـــر 1978.

- عــبــد الـحـمــيــد الــشـواربي : الـتــنــفــيــذ الـجــنــائـــي فــي ضــوء الــقــضـــاء            و الــفــقــه ، مـنــشــأة الــمــعــارف – الإســكــنــدريـــة .


الــمــراجـع بــاللـغــة الــفــرنــســيـــة :

· OTENHOF : La garantie des droits de l’homme dans la phase d’exécution des décisions pénales en France .

· MERLE ET VITU : Procédure pénale 1979.

· MERLE ET VITU : Droit pénale générale 1984 .

· GARRAUD : Traité théorique et pratique du droit pénale Français T1 1913 .

· BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION , chambre criminel 2000 et 2001 .


الــمــذكــرات :

· أمـــال الــجــلاصــي : الـخــطــيــة الــجــزائــيــة ، كــلــيــة الــحــقــوق 
و الــعــلــوم الإقــتــصــادية و الــسـيــاســيــة، تــونــس 1999 .

· بــيــة الــفــضــلاوي : حــقــوق الــســجــيــن، كــلــيــة الــعــلــوم الــقــانــونــيــة  و الــسـيــاســيــة و الإجــتــمــاعــيــة، تــونــس 1996 .
· حــسـنــي زهــيــر: تـنــفــيــذ الأحــكــام الـجــزائــيــة، الـمــعــهــد الأعــلــى للــقــضـــاء 1996 .
· نــصــر الــديــن غــلاب : تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات الـجــزائــيــة ، كــلــيــة الـحــقــوق و الــعــلــوم الــســيــاســيــة تــونــس 1998 .
· مــفــيــدة الــبــرهــومــي : الـجـبــر بـــالــســجــن ، كـلـيـة الـحــقــوق و الـعــلــوم الــسـيـاســيــة  تــونــس 1997.
· رضـــا الــوســلاتــي : الإشــكـــال الــتــنــفــبـذي ، كــلــيــة الــعــلــوم الــقــانــونــيــة  و الــســيـــاســيـــة و الإجــتــمــاعــيـــة – تـــونــس 1995 .

الــمـــلــتــقـــيـــات :

· مــلــتــقـــى تــنــفــيـــذ الــعــقــوبـــــات 16-18 مــاي  1991، الــجـمــعــيــة الـتــونــســيــة للــقــانــون الــجــنـــــائــي، مــركــز الــدراســات و الــبــحــوث تـــونــس.

· مــلــتــقـــى جــهــوي بـــدائـــرة مــحـكــمـة الإســتــئــنــاف بــســوســـة : الــتــنــفــيــذ فــي الــمـــادة الـجــزائــيــة  24 مـــاي 1996.
· مـــلــتــقـــى جــهــوي بـــدائـــرة مــحـكــمــة الإســتــئــنــاف بــالــكــاف : تــنــفــيــذ الأحـكـــام، 5 مــاي 2000.
الــنــشــريــــات :

- مــجــلـــة الــقــضــاء و الــتــشــريــع أكــتــوبـــر 2002 . 





  مــــقـــــدّمـــــة











- OTTENHOF : La garantie des droits de l’homme dans la phase d’exécution des décisions pénales en France, rapport sur le thème « la protection des droits de l’homme dans le droit de la procédure pénale dans les systèmes : Français, Egyptien et Américain ». Alexandrie de 9 à 12/04/1988 . 











– MERLE ET VETU : Traité de droit criminel P580.








الــجـــزء الأول :








مـــاهــيّـــة الإشـــكـــال الـتــنــفـيــذي








–  مـحـمـود نـجيب حـســني : قـانون الإجـراءات الـجـنــائـيــة  ص 941











 -  عـبد الـعـظيم مـرسي : دور الـقـضــاء في تنـفــيذ الـجزاءات الجنـائـيـة ص193.


 - إبـراهيم الـسـمـحاوي : تـنـفـيــذ الأحـكــام الـجـنــائــيــة و إشـكــالاتـه ج2 ص 336 .


 -  مــروان الـحـطّـاب : الإشــكالات الـتـنـفـذيـة في الـمـادة الـجـزائـيـة، ملتقى جهوي بدائرة مـحـكـمـة الإسـتـئـنــاف بـسوســة 24 مـاي 1996.











– محمد حسني عبد اللطيف : الـنـظرية الـعـامـة لإشـكــالات الـتـنـفـيـذ في الأحـكـام الـجـنــائـيـة     


        ص75.








– cassation criminel 23 /02 / 1833 et 27 / 06 / 1845 . O P cit


 - مـحـمـد حـسـنـي عـبـد اللطيـف : الـمـرجـع الـسـابــق .








(10) – cassation criminel 24/03/1928 : Bulletin criminel N°103.








- مـروان الـحـطــاب : مرجع ســابــق ص 24.


– مـحـمـود كـبــيــش : الإشــكــالات فـي تـنــفـيــذ الأحـكــام الـجـزائــيــة، دراسـة مـقـارنـة في الـقـانـون الـمـصـري و الـفـرنـسـي ص 48.








– أحـمـد فـتـحـي ســرور : الإخـتـبـار الـقـضــائـي ص1192








(14) – مـروان الـحـطــاب : مـرجع سـابـق 








)  -  أحـمـد فـتـحـي ســرور : الإخـتـبـار الـقـضــائـي ص 189.


)  - مـحـمــود نـجـيـب حـسـنـي : قـوة الـحـكـم الـجـنــائـي في إنـهــاء الـدعـوى الـجـنـائـيــة ص 138. 








(17) – cassation criminel 25 /02/ 1963 D 1963 P 506 note SCHEWIN.








(18) – تـعـقـيب جـنــائي 23 / 11 / 1982 ، مـوســوعــة الإمــارات الـقـانــونــيــة.








الــجـــزء الـثــاني :





دعــوى الإشــكـــال الــتــنـفــذي فــي الـمــادة الـجــزائــيــة








(19) –  مـحـمـد الحبيب بـن يـوسـف، الـتـنـفــيذ في الـمــادة الـجـزائــيــة ، مـلـتـقـى جـهـوي بـدائـرة مـحـكـمــة الإسـتــئـنــاف بسوسة 24 /  05 / 1996 .











(20) – تـوفـيــق الـهـمـامــي، قـاضي تـنـفـيــذ الـعـقـوبــات : مـجـلـة الـقـضـاء و الـتـشـريــع أكـتـوبــر 2002 .











(21) – جـنـدي عـبـد الـمـلـك : الـمـوسـوعـة الـجـنــائـيــة الـجزء الـثـانـي ص 698 – 699 .











( 22 ) – Garraud : Traité de droit criminel N° 672.











( 23 ) – cassation criminel 06 / 03 / 2001 : Bulletin criminel 57 Droit Pénale 2001.











( 24 ) – مـحـمــود كـبـيــش : الإشــكــالات فــي تــنــفــيــذ الأحـكــام الجنــائــية ص130.














( 25 ) – عـبـد الـحـمـيـد الـشواربـي : الـتــنــفــيـذ الـجـنــائي في ضـوء القضاء و الـفـقــه ص 104


( 26 ) – مروان الـحـطـاب : مـرجـع سـابق ص33 .

















( 27 ) – مـروان الـحــطـــاب : مـرجــع ســابــق .


( 28 ) – مـحـمــد أحـمـد عـابـديـن : الـتـنــفـيـذ و إشـكـالاتـه فــي الـمـواد الـجـنــائـيــة ص 101.














( 29 ) –  مـحـمــد أحـمـد عـابـديــن : مــرجــع سـابق ص 95 .


( 30 ) – أحـمــد عــبــد الـظــاهـر الـطـيـب : إشــكـــالات الـتـنــفــيــذ في الـمـوادّ الـجـنــائية ص 384.











( 31 ) – مــحـمود كـبـيــش : مـرجع ســابــق ص 156.











( 32) – مـأمـون ســلامـة : قــانـون الإجـراءات الـجـنـائـيـة مـعـلـّـق عـلـيه بـالفـقه و أحـكـام الـنـقـض ص1294 .











( 33) – مــروان الـحـطــاب : مـرجـع ســابــق .








الـــخــاتـــمــــة




















كـمـال مـصـطـفـى الـعـلانـي





الـــفـــــهــــــــــرس
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